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لجنة التنمية المستدامة 
الدورة الثانية عشرة 

١٤-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  
البند ٣ (أ) من جدول الأعمال المؤقت* 

  المجموعة المواضيعية لدورة التنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٥: المياه 
إدارة الميـاه العذبـة: التقـــدم المحــرز في تحقيــق المقــاصد والأهــداف والالتزامــات 
الـواردة في جـدول أعمـال القـرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمــال 

 القرن ٢١، وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
يركـز تنـاول موضـوع إدارة الميـاه العذبـة في إطـار جـدول أعمـال القـرن ٢١ وخطـــة 
جوهانسبرغ للتنفيذ على مسألتين همـا: ميـاه الشـرب المأمونـة والإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه. 
وأدرج تحسين إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة بوصفه أولويـة إنمائيـة عاليـة في كـل 

من إعلان الألفية وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ. 
وتشكل مياه الشرب الملوثة مصـدرا رئيسـيا مـن المصـادر المسـببة للمـرض والوفـاة في 
البلدان النامية. وخلال عقد التسعينات، زاد عدد الذين تتوافر لهم إمكانية الحصول على ميـاه 
الشرب المحسنة* بحوالي ٩٠٠ مليون نسمة، أي زادت نسـبتهم مـن ٧٨ في المائـة مـن مجمـوع 

ـــن لا تتوافــر لهــم هــذه الإمكانيــة  سـكان العـالم إلى ٨٢ في المائـة. وأكـثر مـن ٨٠ في المائـة مم
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يعيشون في المناطق الريفية. وكثير من البلدان في آسيا في سبيله حاليا إلى بلوغ هـدف خفـض 
نسبة السكان الذين لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على ميـاه الشـرب المأمونـة بمقـدار النصـف 
ــذا  بحلـول عـام ٢٠١٥، ولكـن معظـم البلـدان في المنـاطق الأخـرى ليسـت كذلـك. وتحقيـق ه
الهدف يقتضي توفير إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونـة لعـدد إضـافي مـن البشـر يبلـغ 
١,٦ بليون نسمة بحلول عام ٢٠١٥، وهو ما يقدر أنه يستلزم زيادة الإنفاق على توفير ميـاه 
الشرب بنسبة الضعف. ومن المشاكل التي يتعين تذليلها في هذا الصـدد تلـوث مصـادر الميـاه، 
ونقص صيانة المضخات وشبكات التوزيع، وتسرب المياه من الأنابيب. وتعمد بعـض البلـدان 
حاليا إلى تحسين تمويل خدمــات توفـير الميـاه عـن طريـق زيـادة التكلفـة المسـتردة مـن القـادرين 
على الدفع، مع تخصيص إعانات لغير القادرين على ذلك. وهناك حاليـا محـاولات لاسـتطلاع 
ـــاه في المنــاطق الحضريــة،  إمكانيـات الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص في مجـال توفـير المي

ولا تزال نتائج هذه المحاولات متباينة. 
وفي البلدان النامية، يُستخدم معظم الميـاه العذبـة في أغـراض الـري الزراعـي، في حـين 
أن القطاع الصناعي هـو المسـتخدم الأكـبر في البلـدان المتقدمـة النمـو. وتوجـد في كـلا هذيـن 
القطاعين إمكانية كبيرة لزيادة الكفاءة في الاستخدام، فضلا عن إمكانية تحقيق انخفاضـات في 
التلوث. وتواصل بلـدان عديـدة تعزيـز عمليـات الإدارة المتكاملـة لمواردهـا المائيـة، عـن طريـق 
ـــاه وزيــادة مشــاركة المســتعملين المحليــين أو  تطبيـق اللامركزيـة علـى بعـض جوانـب إدارة المي
رابطات مستعملي المياه وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة. وأسفر هذا في حـالات كثـيرة 
عن تحسين توزيعات الميـاه، وزيـادة كفـاءة الاسـتخدام، وزيـادة التكلفـة المسـتردة. وفي غمـار 
المنافسـة المـتزايدة علـى الميـاه، أُغفلـت إلى حـد كبـير الاحتياجـات المائيـــة للنظــم الإيكولوجيــة 
المائية، مما أدى إلى تدهور الخدمات الاقتصادية والاجتماعيــة والبيئيـة القيِّمـة الـتي تؤديـها هـذه 
النظم. كما أن تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه سـيقتضي اتخـاذ تدابـير للحـد مـن الأمـراض 
المتصلــة بالميــاه، حيــث أنهــا تشــكل ســببا رئيســيا مــن أســباب المعانــاة البشــــرية والأضـــرار 

الاقتصادية. 
   

للاطلاع على التعريف، انظر الفقرة ١٠ من التقرير.  *
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معلومات أساسية   أولا -
يقدم هذا التقرير المتعلق بتنمية المياه العذبـة وإدارتهـا اسـتعراضا مسـتكملا لحالـة تنفيـذ  - ١
المقاصد والأهداف المتفق عليها في جدول أعمال القرن ٢١، وبرنـامج مواصلـة تنفيـذ جـدول 
أعمــال القــرن ٢١، وخطــة جوهانســبرغ للتنفيــذ المعتمــدة في مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة 
المستدامة. ويــبرز التقريـر أيضـا مـا صادفتـه البلـدان مـن قيـود وعقبـات في تنفيـذ هـذه المقـاصد 
والأهـداف، ويبـــين التحديــات المســتمرة في عمليــة التنفيــذ. ويســتعرض التقريــر علــى وجــه 

الخصوص التقدم المحرز والمسائل المتصلة بتنفيذ المقاصد والأهداف الآتية: 
إنقـاص نسـبة الذيـن لا تتوافـر لهـم إمكانيـة الحصـول علـــى ميــاه الشــرب المأمونــة إلى  •

النصف بحلول عام ٢٠١٥ 
وضع خطط لــلإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه وزيـادة الكفـاءة في اسـتخدام الميـاه بحلـول  •

عام ٢٠٠٥، بدعم يقدم إلى البلدان النامية 
وقف الاستغلال غير المستدام لموارد المياه بوضع اسـتراتيجيات لإدارة الميـاه علـى كـل  •
مـن الصعيـد الإقليمـي والوطـني والمحلـي، تعـزز إمكانيـة الحصـول عليـها بصـورة عادلــة 

وتوفيرها بكميات كافية 
تعزيز التنسيق الفعال فيما بين مختلف الهيئـات والعمليـات الدوليـة والحكوميـة الدوليـة  •
العاملة بشأن المسائل المتصلة بالمياه، وذلك داخل منظومـة الأمـم المتحـدة وبـين الأمـم 

المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. 
وقد اسُتمد المتن الرئيسي من البيانات والمعلومات المعروضة في هذا التقرير مـن تحليـل  - ٢

المصادر التالية: 
التقـارير القطريـة والتقييمـات الوطنيـة المقدمـة مـن الحكومـات إلى أمانـــة لجنــة التنميــة  •

المستدامة 
التقارير والمساهمات الواردة مـن الوكـالات الأخـرى للأمـم المتحـدة، بمـا فيـها منظمـة  •
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحـدة 
الإنمائي وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسـكو) ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) ومنظمـة الصحـــة العالميــة 

والبنك الدولي وأمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
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التقييمات الإقليمية التي أعدتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية  •
التقرير المتعلق بتنمية المياه في العالم.  •

وبالإضافة إلى المقاصد والأهداف المتفق عليـها في إعـلان الألفيـة وخطـة جوهانسـبرغ  - ٣
للتنفيذ، يقاس التقدم المحرز أيضا على أساس المسائل الشاملة لعدة مجالات التي حددتهـا اللجنـة 
في دورتها الحادية عشرة في إطار برنامج عملـها المقبـل. ويـرد في تقريريـن مسـتقلين اسـتعراض 

التقدم المحرز بشأن مسألتين أخريين تتصلان بالمياه - المرافق الصحية والمستوطنات البشرية. 
 

 ثانيا - مقدمة 
ـــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول  توصـف مـوارد الميـاه في جـدول أعمـال القـرن ٢١ وبرن - ٤
أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ بأنها عامل حاسم في مجال التنمية المستدامة. بيـد 
أن القلق قد تصاعد في السنوات الأخيرة إزاء “أزمة المياه العالمية” الناجمة عن الطلـب المـتزايد 
على موارد الميـاه المحـدودة، وتلـوث إمـدادات الميـاه، وتدهـور النظـم الإيكولوجيـة جـراء سـوء 
إدارة المياه. والمصادر الأساسـية لهـذه العوامـل هـي اسـتمرار الزيـادة السـكانية وانتشـار الطـابع 
الحضري والتصنيع واشتداد كثافة الزراعة. ومن المسـلم بـه أن الميـاه سـتكون عـاملا حاسمـا في 
الاستراتيجيات الإنمائية للمستقبل، خصوصا في العدد المتزايد من المناطق التي تعتبر موارد المياه 

فيها شحيحة بالفعل بالنسبة إلى عدد السكان. 
ويؤكد جدول أعمال القرن ٢١ وخطة جوهانسبرغ تأكيدا خاصا علـى أهميـة زيـادة  - ٥
إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية، بوصف ذلك عنصـرا محوريـا مـن 
عناصر الجهود الرامية إلى الحد من الفقر. ويتضمن إعـلان الألفيـة وخطـة جوهانسـبرغ أهدافـا 

محددة زمنيا تعطي زخما إضافيا نحو تنفيذ هذا الالتزام. 
وتشير معظم التحليـلات إلى أن “أزمـة الميـاه” هـي أساسـا مشـكلة مؤسسـية تعكـس  - ٦
الافتقـار إلى القـدرة والتمويـل والإرادة السياسـية اللازمـة لإدارة مـوارد الميـاه وتوفـير خدمــات 
الميـاه، وليسـت أزمـة ميـاه في حـد ذاتهـا. وتوجـد حاليـا المعـارف والمـــهارات والتكنولوجيــات 
اللازمة لإدارة موارد المياه وتوفير خدمات المياه للجميـع دعمـا للتنميـة المسـتدامة. ويسـتعرض 
هذا التقرير التحديات التي تجابه البلـدان في إدارة مواردهـا المائيـة وبعـض الحلـول الـتي وجدتهـا 

البلدان في تصديها لهذه التحديات. 
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توفير مياه الشرب   ثالثا -

توفير إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة   ألف -
خلال عقد التسعينات، زاد عدد الذين تتوافر لديهم إمكانية الحصـول علـى إمـدادات  - ٧
ميـاه الشـرب المحسـنة بمقـــدار ٩٠٠ مليــون نســمة (٥٣٥ مليــون نســمة في المنــاطق الحضريــة 
و ٣٦٥ مليون نسمة في المناطق الريفية)، وزادت بذلك نسبتهم من ٧٨ في المائـة مـن مجمـوع 
سكان العالم في عـام ١٩٩٠ إلى ٨٢ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، مـع أخـذ الزيـادة السـكانية في 
الحسبان. وقد زادت هـذه النسـبة مـن ٥٧ في المائـة إلى ٦٢ في المائـة في أفريقيـا، ومـن ٧٦ في 
المائة إلى ٨١ في المائة في آسيا، ومن ٨٢ في المائة إلى ٨٥ في المائة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة 
البحر الكاريبي. وفي حين أن هذا يمثل تقدما كبيرا في هـذه المنـاطق كلـها، فـإن معـدل الزيـادة 
يقـل كثـيرا في معظـم الحـالات عـن المعـدل الـلازم لبلـوغ الهـدف المتوخـى تحقيقـه بحلـــول عــام 
٢٠١٥ في إعلان الألفية وخطة جوهانسبرغ، ولا يسـتثنى مـن ذلـك إلا آسـيا. أمـا في أوروبـا 
الغربية وأمريكا الشمالية، فإن إمدادات مياه الشرب المحسنة متوافرة لمــا يقـارب ١٠٠ في المائـة 
من السكان. وفي أوروبا الشرقية والاتحاد السـوفياتي السـابق، هنـاك عـدد كبـير مـن السـكان، 
ـــة، لا تتوافــر لهــم هــذه الإمكانيــة، ولكــن لم يجــر قيــاس الأعــداد  خصوصـا في المنـاطق الريفي

والاتجاهات قياسا دقيقا. 
وسجلت كبرى الزيادات في إمكانية الحصول على مياه الشرب في التسـعينات (انظـر  - ٨
الشـكل ١) في جنـوب آسـيا، حيـث ارتفعـت النسـبة مـــن ٧٢ في المائــة إلى ٨٥ في المائــة مــن 
السـكان، ويعـزى هـذا علـى وجـــه الخصــوص إلى التقــدم الكبــير الــذي حــدث في باكســتان 
وسـري لانكـا ونيبـال والهنـد. ومـن ثم فـإن جنـوب آسـيا في طريقـــه حاليــا إلى بلــوغ الهــدف 
المتوخـى بحلـول عـام ٢٠١٥. ولا تـزال أدنى معـدلات إمكانيـة الحصـــول علــى ميــاه الشــرب 
توجـد في أفريقيـا جنـــوب الصحــراء الكــبرى وأوقيانوســيا، حيــث لا تتوافــر هــذه الإمكانيــة 
إلا لنسبة ٥٨ في المائة و ٤٨ في المائـة مـن السـكان، علـى التـوالي. ويتسـم التحـدي القـائم في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى بأنـه أكـثر تعقيـدا نتيجـة لوجـود أعـداد كبـيرة مـن المشـردين 
واللاجئين، ووجود بعض البلدان في حالة صراع أو إعادة بناء، فضلا عن وبـاء فـيروس نقـص 

المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). 
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المصدر: منظمة الصحة العالمية/اليونيسيف: برنامج الرصد المشترك، ٢٠٠١. 
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وتوجد في جميع المناطق النامية تفاوتات واسعة بـين سـكان المنـاطق الحضريـة وسـكان  - ٩
المنـاطق الريفيـة مـن حيـث إمكانيـة الحصـول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة (الجـــدول ١). وعلــى 
ـــاطق الريفيــة شــهدت تحســينات في التســعينات تفــوق مــا شــهدته المنــاطق  الرغـم مـن أن المن
الحضرية - حيث زادت إمكانية الحصول على مياه الشرب في المناطق الريفية بمقـدار ٧ نقـاط 
مئوية مقابل نقطة مئوية واحدة في المناطق الحضرية - فإن المناطق الريفية قد بدأت مــن قـاعدة 
أكثر انخفاضا بقدر كبير، ولا يزال حظ المناطق الريفية سيئا من حيـث خدمـات الإمـداد بميـاه 
الشرب. ففي عام ٢٠٠٠، كان أكثر من أربعة من كل خمسة من الأشخاص الذين يفتقـرون 
إلى إمكانية الحصول على ميـاه الشـرب المحسـنة يعيشـون في المنـاطق الريفيـة. وتبلـغ التفاوتـات 
بين المناطق الحضرية والريفية أقصاهـا في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى، حيـث لا تتجـاوز 
نسبة سكان المناطق الريفية الذين تتوافـر لهـم هـذه الإمكانيـة ٤٥ في المائـة مقـابل ٨٣ في المائـة 
لسكان المناطق الحضرية. أما في شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر الكـاريبي، فـإن 
مقدار التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية يقارب ٣٠ نقطة مئوية. وتوجد هـذه التفاوتـات 
على الرغم من أن توفير الإمكانية المحسنة للأسر المعيشية الريفية - عادة بواسـطة بـئر ارتوازيـة 
أو عادية - أقل تكلفة بوجه عام مـن توفـير ذلـك للأسـر المعيشـية الحضريـة، عـادة عـن طريـق 
وصلة أنبوبية للأسرة المعيشية أو صنبور عمومي متصل بشــبكة الميـاه المحليـة. وتـتراوح التكلفـة 
المعتـادة في حالـة البـئر الارتوازيـة أو العاديـة في البلـدان الناميـة مـن حــوالي ٢٠ دولارا إلى ٥٠ 
دولارا للشخص الواحد من المنتفعـين بالخدمـة، مقـابل مـا يـتراوح مـن ١٠٠ دولار إلى ١٤٠ 
دولارا في حالة الوصلة الأنبوبية للأسرة المعيشية، ومـا يـتراوح مـن ٣٠ دولارا إلى ٦٠ دولارا 

في حالة الصنبور العمومي(١). 
 

الجدول ١ - السكان الذين لا تتوافر لهم إمكانية الحصول على مياه الشرب المحسنة، ٢٠٠٠ 
(النسبة المئوية) 

المنطقة عموماالريف الحضر المنطقة 
٤٢ ٥٥ ١٧ أفريقيا جنوب الصحراء

١٠ ١٦ ٥ شمال أفريقيا 
١٨ ٢٩ ١١ غرب آسيا 

١٥ ٢٠ ٥ جنوب آسيا 
٢٣ ٣٤ ٦ شرق آسيا 

٢٢ ٢٩ ٩ جنوب شرق آسيا 
١٣ ٣٥ ٦ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

٢١ ٣١ ٨ البلدان النامية عموما 
٣٨ ٤٥ ١٨ أقل البلدان نموا 

٩ ١٨ ٥ أوروبا الشرقية/الاتحاد السوفياتي السابق
صفر صفر صفر بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 
المصدر: منظمة الصحــــــــة العالمية/اليونيسيف: برنامج الرصد المشترك، www.wssinfo.org، ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
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الإطار ١ - التقدم والعقبات: لمحات إقليمية 

أفريقيـا: يقـل معـدل إمكانيـة الحصـول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة في أفريقـيا جنـوب الصحـــراء 
الكبرى عن المناطق الأخرى. ويعزى نقص التقـدم أساسـا إلى عـدم كفايـة قـدرات إدارة الميـاه، 
لا إلى نـدرة الميـاه العذبـة. ويعـزى جـزء مـن السـبب في أن أفريقيـا تفـوق المنـاطق الأخـرى مـــن 
حيث ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسـة وتقـل عنـها مـن حيـث مقـدار انخفـاض 
هذا المعدل على مدى التسـعينات، إلى تلـوث ميـاه الشـرب وسـوء حالـة المرافـق الصحيـة. فقـد 
أفـادت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، الـتي تعـــد موطنــا لأكــبر الإمكانيــات الهيدرولوجيــة في 
القارة، بحدوث انخفاض في عدد الذين تتوافر لهم إمكانيــة الحصـول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة. 
وعلى النقيض من ذلك، حققت جمهورية تترانيا المتحدة زيادة قدرها ٣٠ نقطة مئوية في توفـير 

إمكانية الحصول على المياه على مدى التسعينات. 
آسيا: لا تزال إمكانية الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة غـير كافيـة في بعـض منـاطق آسـيا، 
ولكن عدة بلدان، وخصوصا في جنوب آسيا، أحرزت تقدما ملموسا في توسيع نطاق التغطيـة 
خلال التسعينات. وهناك بلدان أخرى - بما فيها بوتـان وتيمـور - ليشـتي وكمبوديـا ومنغوليـا 
- بحاجـة إلى اهتمـام خـاص كـي تحـرز تقدمـا نحـو تحقيـق الأهـداف. ويفيـد عـــدد مــن البلــدان 

بوجود برامج شاملة لرصد نوعية المياه، بما فيها سنغافورة والصين والهند واليابان. 
غرب آسيا: أحرز تقدم في هذه المنطقة في توسيع شبكات توزيـع الميـاه، ولكـن لا تـزال توجـد 
ـــى ميــاه الشــرب المأمونــة والمرافــق الصحيــة للجميــع  صعوبـات في توفـير إمكانيـة الحصـول عل
ــى  وتحسـين إدارة النفايـات السـائلة، خصوصـا في المنـاطق الريفيـة. وتتوافـر إمكانيـة الحصـول عل
مياه الشرب لسكان المناطق الحضريـة بنسـبة ١٠٠ في المائـة في الأردن ولبنـان والمملكـة العربيـة 
السـعودية، في حـين أن بلـدان أخـرى، مثـل عمـان واليمـن، لم تحـــرز تقدمــا كافيــا نحــو تحقيــق 

الهدف. 
أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي: تتوافـر إمكانيـة الحصـول علـى ميـاه الشـرب المأمونـــة 
والمرافـق الصحيـة بمعـدل مرتفـــع نســبيا - ٨٠ في المائــة لميــاه الشــرب المأمونــة و ٥٩ في المائــة 
للمرافق الصحية. غير أن جميع البلـدان تفيـد بوجـود تفاوتـات كبـيرة في الخدمـات بـين المنـاطق 
الريفيـة والمنـاطق الحضريـة. ففـي عـام ٢٠٠٠، توافـرت إمكانيـة الحصـول علـى خدمـــات الميــاه 
المحسنة لنسبة قدرها ٩٤ في المائة من سكان المنـاطق الحضريـة، ولكـن هـذه الإمكانيـة لم تتوافـر 

إلا لثلثي السكان في المناطق الريفية. 
 

      المصدر: التقارير الوطنية المقدمة إلى لجنة التنمية المستدامة في عام ٢٠٠٢. 



1004-23879

E/CN.17/2004/4

 
وأفيد بأن نسبة سـكان المنـاطق الحضريـة في البلـدان الناميـة الذيـن تتوافـر لهـم إمكانيـة  - ١٠
الوصـول إلى مصـــدر مُحسَّــن للميــاه بلغــت ٩٢ في المائــة في عــام ٢٠٠٠. ووفقــا للتعريــف 
المعمـول بـه في برنـامج الرصـد المشـترك بـين منظمـة الصحـة العالميـة واليونيسـيف، فـــإن كلمــة 
“مُحَّسن” تدل على وجود وصلة للأسرة المعيشـية، أو صنبـور عمومـي، أو بـئر ارتوازيـة، أو 
بئر محفورة محمية، أو ينبوع محمي، أو مجمـع لميـاه الأمطـار. وتسـتثنى مـن هـذا التعريـف الآبـار 
والينابيع غير المحميـة، والميـاه الـتي يوفرهـا الباعـة، وميـاه الشـاحنات ذات الصـهاريج(٢). وهـذه 
النسبة المئوية تبـدو نسـبة بـاهرة لـدى مناظرةتهـا بـالعدد التقديـري للسـكان الذيـن يعيشـون في 
أحيــاء فقــيرة وهــو ٩٢٤ مليــون نســمة (انظــــر التقريـــر المصـــاحب لهـــذا التقريـــر والمتعلـــق 
بالمستوطنات البشرية)، أي ما يقارب ثلث سكان المناطق الحضريـة في العـالم في عـام ٢٠٠٠. 
وهـذا يـدل علـى أن نسـبة كبـيرة مـن سـكان الأحيـاء الفقـيرة تتوافـر لهـا إمكانيـة الوصـــول إلى 
مصدر مُحسَّن للمياه. وكثير من هؤلاء يستخدمون صنابير عمومية أو آبـارا ارتوازيـة، وحـتى 
الذيـن يشـترون الميـاه مـن الباعـة أو مـن الصـهاريج ذات الشـاحنات يمكـــن أن يحصلــوا عليــها 

بشكل غير مباشر من مصدر مُحسَّن. 
وفي حين أن البيانات المتاحة عن الاتجاهات السائدة في مجال توفير مياه الشرب تتعلـق  - ١١
بالمصادر “المُحسَّنة”، فإن مياه الشرب المأمونة تعتمد أيضا على نوعية المياه وهي في المصـدر. 
فتلوث مصادر المياه بالنفايات البشرية أو الحيوانية، أو النفايات الصناعيـة، أو العنـاصر السـمية 
الطبيعيـة، مثـل الزرنيـخ، يمكـن أن تجعـل الميـاه غـير صالحـة للشـرب حـتى وإن كـانت آتيـة مــن 
مصدر محسن. ولا يوجد بوجه عام بيانات كافية لتحديد المستويات أو الاتجاهات فيما يتعلـق 
بإمكانية الحصول على مياه ذات نوعية مأمونة للشرب. وتفيد مدن عديـدة في البلـدان الناميـة 
بأن مياه الشـرب الـتي توفرهـا الشـبكات المحليـة كثـيرا مـا لا تكـون مسـتوفية للمعايـير الوطنيـة 
للنوعية الميكروبيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائيـة أو الشـكلية. وتبلـغ نسـبة اختبـارات نوعيـة 
مياه الشرب التي تجد مخالفة للمعايير الوطنية، حوالي ٣٦ في المائة في أفريقيا ونحو ٢٢ في المائـة 

في آسيا، وزهاء ١٨ في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي(٣). 
وتعريف إمكانية الحصول على المياه لا يدل بصورة كافية على نوعيـة الخدمـات. وفي  - ١٢
بلـدان كثـيرة، لا تجـري الصيانـة الكافيـة لعنـاصر إيصـال الخدمـات الـتي توفرهـا شـبكات الميــاه 
القائمة حاليا. ويعمل بصورة متقطعة ما يزيد على ثلث إمدادات المياه في المنـاطق الحضريـة في 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأكثر من نصـف الإمـدادات في آسـيا. كمـا 
أن الكثير من شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية لا تعالج المياه: شبكة واحدة من خمـس 
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شـبكات في أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي واثنتـان مـن كـل خمــس 
شبكات في الجزر الصغيرة في أوقيانوسيا. 

ولا تزال فواقد وتسربات المياه في شبكات توفير المياه في المنـاطق الحضريـة مرتفعـة في  - ١٣
البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد سـواء (انظـر الإطـار ٢ للإطـلاع علـى مثـال 
للتقدم المحرز في الحد من فواقد المياه). ويبلغ متوسط نسبة المياه المفتقدة زهـاء ٣٩ في المائـة في 
المدن الكبيرة في أفريقيا، وما يتراوح بـين ٣٥ و ٤٢ في المائـة للمـدن الكبـيرة في آسـيا، و ٤٠ 
في المائـة للمـدن الكبـيرة في أمريكـا اللاتينيـة(٤). بـل إن نســـب الميــاه المفتقــدة في بعــض المــدن 
المجــهدة مائيــا تفــوق ذلــك: ٥١ في المائــة في الجزائــر العاصمــة و ٥٢ في المائــة في عمــــان في 
التسـعينات(٥). ولا تـزال الأسـباب الرئيسـية لسـوء أداء شـبكات توفـــير الميــاه تتمثــل في ســوء 
تشـغيل الشـبكات أو تـأجيل عمليـات صيانتـها، وقيـود الميزانيـة، والافتقـار إلى آليـات اســترداد 
التكاليف، وضعف الإدارة العامة، وأوجه النقـص في الأطـر المؤسسـية. وثمـة إمكانيـات كبـيرة 
لتقليل هذه الفواقد من خـلال تحسـين عمليـات الصيانـة وتحسـين التمويـل مـن خـلال اسـترداد 

التكاليف، وتحسين تسيير المرافق وإدارتها، وزيادة وعي الجمهور. 
 

الإطار ٢ – الحد من المياه المفتقدة في إسبانيا 
واجهت مدينة مورسيا، إسبانيا، التي يبلغ تعـداد سـكانها ٠٠٠ ٣٥٠ نسـمة، ارتفـاع 
معـدل الميـاه المفتقـدة إلى ٤٤ في المائـة، وبفضـل تنفيـذ نظـام جديـد لـلإدارة التجاريـــة أدى إلى 
حساب أفضل لكافة استخدامات المياه وجميـع مسـتخدميها، تمكنـت شـركة الميـاه البلديـة مـن 
تخفيض معدل المياه المفتقـدة إلى ٢٣ في المائـة خـلال خمـس سـنوات. وأتـاحت وفـورات الميـاه 
الناجمة عن ذلك زيادة عدد توصيـلات إمـداد الميـاه بمقـدار ٠٠٠ ١٩ توصيلـة ممـا جعـل نسـبة 

التغطية تصل إلى ١٠٠ في المائة. 
 .Yepes, G (1995), cited in Water Resources and Environment, World Bank, 2003 :المصدر    

 
وحالة شبكات المياه في المناطق الريفية رديئة أيضا في كثير من الحالات. وعلـى سـبيل  - ١٤
المثال، تبين دراسة استقصائية أعدت مؤخـرا في المنـاطق الريفيـة بـالنيجر، أن ٣٥ في المائـة مـن 
المضخات اليدوية معطلـة و ٣٢ في المائـة مـن شـبكات الميـاه الأنبوبيـة الصغـيرة حالتـها رديئـة، 
ــاه  ومـع ذلـك فإنهـا لا تـزال متضمنـة في الإحصـاءات الوطنيـة علـى أنهـا مـن نقـاط الـتزويد بالمي
“المأمونة” – على غرار ما عليه الحال في كثير من البلدان الأفريقيـة الأخـرى(٦). وتعـاني هـذه 
الشـبكات مـن تأخـير عمليـات الإصـــلاح والصيانــة وعــدم توافــر قطــع الغيــار. وفي مقاطعــة 
البنجاب في باكستان، تبلغ النسبة المعطلة من شبكات توفير مياه الشـرب زهـاء ١٣ في المائـة، 
ويعـزى ذلـك إلى عوامـل تشـمل عـدم سـلامة التشـغيل والصيانـة وتدهـور نوعيـة الميـاه بســبب 
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الإفراط في الضخ، والتراعات الاجتماعية(٧). كما أن نسبة الثلث تقريبا من شبكة توفـير الميـاه 
في طاجيكستان معطلة تماما. وقـد سـاهم سـوء التنسـيق بـين الجـهات المانحـة في تدهـور عمليـة 
إيصال الخدمات. وفي زامبيا، بينت دراسة استقصائية وجود ما يزيد على ٤٠ نوعا مختلفا من 
المضخات اليدوية المنتشرة في أرجاء البلد، مما أدى إلى ارتفـاع تكـاليف قطـع الغيـار، وضعـف 

التشغيل والصيانة، وإلى التخلي في نهاية الأمر عن بعض هذه الشبكات. 
ـــة  واســتنادا إلى المعــدلات الحاليــة لإمكانيــة الحصــول علــى الميــاه في المنــاطق الحضري - ١٥
والريفية، وباستخدام أعداد السكان المسقطة(٨)، تدل التقديرات الـتي أعدتهـا اليونيسـيف علـى 
أنه سيلزم فيما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٥ توفير إمكانية الحصول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة 
لعدد إضافي قدره ١,٦ بليون نسمة بغية تحقيـق الهـدف المتفـق عليـه دوليـا، ويوجـد أكـثر مـن 

٦٠ في المائة من هذا العدد في المناطق الحضرية (الجدول ٢).  
 

الجدول ٢ 
الأعداد الإضافية اللازم أن توفر لها إمكانية الحصول علـى ميـاه الشـرب المحسـنة لتحقيـق 

هدف عام ٢٠١٥ (بملايين الأشخاص) 
 

المجموع المناطق الريفية المناطق الحضرية المنطقة 
٣٤٩ ١٨٥ ١٦٤ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

٨٥ ٣٥ ٥٠ شمال أفريقيا 
٨١ ٢٤ ٥٧ غرب آسيا 
٤٧٨ ٢٥٧ ٢٢١ جنوب آسيا

٢٩٩ ٤٠ ٢٥٩ البلدان النامية في شرق آسبيا
١٥٨ ٤٨ ١١٠ جنوب شرق آسيا

١٤١ ١٧ ١٢٤ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
٥٩١ ١ ٦٠٦ ٩٨٥ مجموع المناطق النامية

٣٥٨ ١٩٨ ١٦٠ أقل البلدان نموا
٢٧ صفر ٢٧ أوروبا الشرقية/الاتحاد السوفياتي السابق   

 ،www.wssinfo.org ،اســتنادا إلى برنــامج الرصــد المشــترك بــين منظمــة الصحــــة العالميـــة واليونيســـيف
٦ شباط/فبراير ٢٠٠٤.  

 
وفي كـل منطقـة، تـبرز بعـض البلـدان مـــن حيــث التقــدم الــذي أحرزتــه نحــو تحقيــق  - ١٦
الأهداف المتفق عليها دوليا (انظر الإطار ٣)، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
تترانيا المتحدة وجنوب أفريقيا وغانـا والكونغـو وكينيـا في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى؛ 
وباكستان ونيبال والهند في جنوب آسيا؛ وفييت نام في جنوب شرق آسيا؛ وتونـس والمغـرب 
في شمال أفريقيا. ويعـزى التقـدم المحـرز في هـذه البلـدان إلى زيـادة التمويـل مـن المصـادر المحليـة 
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والدوليـة، وفعاليـة اسـتراتيجيات تعبئـة المـوارد مـن خـلال آليـات اسـترداد التكـاليف، وتكــامل 
الأطر المؤسسية، إلى جانب فعالية القوانين والتشريعات.  

  
الإطار ٣: العوامل المؤثرة على التقدم 

هناك أمثلة مـن أرجـاء المعمـورة تبـين بعـض الممارسـات المثلـى الـتي يمكـن تكييفـها أو 
ـــوق التنفيــذ.  تكرارهـا للتعجيـل بـإحراز التقـدم، فضـلا عـن تبيانهـا للتحديـات والقيـود الـتي تع
وعلـى سـبيل المثـال، تضـاعفت في الهنـد، فيمـا بـين عـام ١٩٨٠ و ٢٠٠٠، إمكانيـة الحصـــول 
ـــدم المحــرز في إمكانيــة  علـى إمـدادات ميـاه الشـرق المحسـنة بنسـبة ثلاثـة أمثـال تقريبـا. أمـا التق
الوصول إلى المرافق الصحيـة، فإنـه وإن لم يكـن بـاهرا بنفـس الدرجـة، كـان مطـردا علـى نحـو 
يعزى بصورة أساسية إلى التقدم التكنولوجـي مقرونـا بـالتركيز علـى مراقبـة النوعيـة، وتشـغيل 
وصيانـة المعـدات، وتعزيـز النظافـة الصحيـة. وكـان الالـتزام السياسـي القـوي الـذي اتضـــح في 
زيـادة تخصيـص المـوارد مـن الميزانيـة، والشـراكات المبتكـرة فيمـا بـين المنظمـات غـير الحكوميــة 
والحكومة والمجتمعات المحلية هما العاملان الرئيسيان المحفزان لهذا التقدم. وفي إثيوبيـا، في الفـترة 
ـــى ميــاه الشــرب المحســنة بنقطتــين  بـين عـامي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠، زادت إمكانيـة الحصـول عل
مئويتين فقط، حيث بلغت ٢٤ في المائة. وفي إثيوبيـا أيضـا، ومـن بـين مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٦ 
شبكة لتوفير خدمات المياه في المناطق الريفية لسـكان يبلـغ عددهـم ١٧ مليـون نسـمة، يوجـد 
زهاء ٣٠ في المائة في حالة تعطل عن العمل بسبب رداءة صيانة البنية الأساسية. ومن العوامـل 
الأخرى التي تعرقل خدمات المياه ارتفاع تكـاليف تنفيـذ المشـاريع وانخفـاض الاسـتثمارات في 
ـــك عــن طريــق وصــلات للأســر  هـذا القطـاع. وفي شـيلي، تحققـت تغطيـة شـاملة تقريبـا وذل
ـــاه والمجــاري، وأحــرز تقــدم في معالجــة النفايــات الســائلة.  المعيشـية بالشـبكات الأنبوبيـة للمي
ـــاه جيــدة، والإعانــات  والخدمـة ذات نوعيـة عاليـة بصـورة عامـة، والحالـة الماليـة لشـركات المي

المحددة الهدف تساعد في ضمان إمكانية الحصول على المياه للفئات المنخفضة الدخل. 
   المصدر: التقارير الوطنية المقدمة إلى لجنة التنمية المستدامة في عام ٢٠٠٢. 

  
ومن العقبات الملاحظة بصورة متكررة أمام تنفيذ الأهداف المتفق عليـها دوليـا، عـدم  - ١٧
كفاية التمويل، وضعف سياسات استرداد التكاليف، وتجزؤ الهياكل المؤسسية، وعـدم سـلامة 
الآليـات الاقتصاديـة في إدارة قطـاع الميـاه، والمشـاكل البيئيـة والإيكولوجيـة الناجمـــة عــن عــدم 
تخطيط المستوطنات البشرية، ومحدودية الوعــي لـدى الجمـهور. وفي حالـة أفريقيـا، تـزداد هـذه 
العقبـات تفاقمـا بفعـل ارتفـاع تكـاليف تطويـر وتوزيـع مـوارد الميـاه وضعـف القـدرات التقنيــة 

والمؤسسية. 
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ونتيجة لتزايد التكاليف المالية والبيئية المتصلة باستحداث مصادر جديـدة للميـاه، فـإن  - ١٨
الأسلوب الأكثر فعالية من حيث التكلفة هو بصورة عامة زيادة فعاليـة إمـدادات الميـاه بتقليـل 
كميـات الميـاه المتسـربة والميـاه المفقـودة. وثمـة نهـــج آخــر فعــال مــن حيــث التكلفــة لتحســين 
إمدادات المياه يتمثل في تجميع مياه الأمطار التي أهملت كمصدر لميـاه الشـرب لأسـباب يعـزى 
بعضها إلى الشواغل المتعلقة بنوعية المياه. ويكتسب هـذا المصـدر رواجـا في الوقـت الراهـن في 
كثير من البلدان النامية في آسيا، بما في ذلـك الصـين وتـايلند والهنـد وسـري لانكـا، لأنـه يوفـر 
حلا مستداما لندرة المياه(٩). وتستخدم إزالـة ملوحـة ميـاه البحـر في توفـير ميـاه الشـرب أو في 
استخدامات أخرى ذات قيمة عالية في بعض البلدان التي تعاني من نـدرة الميـاه في غـرب آسـيا 
وفي البلدان الجزرية الصغيرة النامية. ولكن ارتفـاع التكـاليف يحـد مـن اسـتخدام وسـائل إزالـة 
ملوحة المياه كمصدر للمياه في البلدان الفقيرة أو كمصدر للاستخدامات القليلة القيمة نسـبيا 

من قبيل الري. 
 

الإنصاف والقدرة على تكبد التكلفة   باء –
إن تكلفة توفير مياه الشرب المأمونة آخذة في الزيادة بسبب عـدد مـن العوامـل، منـها  - ١٩
بعد المسافة بين المصادر الجديـدة والمسـتهلكين، وزيـادة الاسـتثمارات المرتبطـة بشـبكات الميـاه 
الأكثر كفاءة، وزيادة متطلبات معالجة المياه اللازمة للتصدي لتلـوث الميـاه. وثمـة تحـد رئيسـي 
يتمثل في تعبئة المـوارد لتغطيـة التكـاليف الآخـذة في الزيـادة والمتعلقـة بزيـادة إمكانيـة الحصـول 
على المياه، من حيث الاستثمار والتشغيل والصيانة لا سيما حيث تدعم المياه بالإعانـات. وفي 
أوائـل التسـعينات، بلغـت إعانـات دعـم ميــاه الشــرب والــري ٤٥ بليــون دولار في الســنة في 
البلدان النامية. بيد أنه يوجد حاليا فيما يبدو اتجاه عام نحو فرض رسـوم للحصـول علـى الميـاه 

تحقق استرداد قدر أكبر من تكاليف التشغيل والصيانة. 
وما لم توجه إعانات الدعم، بصورة جيدة، إلى الفئات المنخفضة الدخل، فإنهـا يمكـن  - ٢٠
أن تفيـد في المقـام الأول المســـتهلكين الحضريــين مــن فئــتي الدخــل المتوســط والعــالي المتصلــة 
مساكنهم بالشبكات العامة لتوفير المياه، في حين يتعين علـى الفقـراء الحضريـين غـير الموصولـة 
مساكنهم في أغلب الأحيان بالشبكات الأنبوبية أن يعتمدوا على مصادر أكثر تكلفـة للميـاه، 
مثل باعة المياه في القطاع الخاص. وتبين دراسة استقصائية أعدت مؤخرا عـن عـدد مـن المـدن 
الآسيوية الكبيرة أن سعر المياه الذي يتقاضاه الباعة غير النظاميين يبلغ في العادة أضعـاف سـعر 
الميـاه المسـتمدة مـن المرافـق العامـة(١٠). وفي بـيرو وغانـا وغواتيمـالا والمكسـيك، تحصـــل نســبة 
العشرين في المائة الأكثر غنى من السكان علـى حـوالي ضعفـي كميـة خدمـات الميـاه المدعومـة 

التي تحصل عليها نسبة العشرين في المائة الأشد فقرا من السكان(١١). 
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ولا تـزال رسـوم الحصـول علـى الميـاه أقـل بكثـير مـن تكلفـة توفـير الميـاه في كثـير مـــن  - ٢١
البلـدان، ولا سـيما في غـرب آسـيا وشمـال أفريقيـا. وعلـــى ســبيل المثــال، تصــل فــاتورة الميــاه 
الشهرية في مصر في انخفاضها إلى ما يوازي دولارا واحدا. وهذه الرسوم المنخفضة للحصـول 
علــى الميــاه تَصــرف القطــاع الخــاص عــن الاســتثمار في البنيــة الأساســــية للميـــاه ولا تحفـــز 
المستهلكين على الاقتصـاد في الميـاه. ولضمـان أن تكـون رسـوم الميـاه في طاقـة الأسـر المعيشـية 
المنخفضة الدخل، ثمة اتجاه في تسعير المياه في المناطق الحضرية نحو تعريفة “الفئـات المـتزايدة”، 
حيـث يدفـع المسـتهلكون سـعرا منخفضـا لكميـة أوليـة صغـــيرة مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات 
الأساسية ثم يدفعون أسعارا متزايدة مع زيادة الكميات. ولكن بالنسبة لأفقـر الأسـر المعيشـية، 
قد تكون أقل فئات التعريفة غالية، وربما يلزم مواصلة تقديم إعانات تستهدف هـذه الفئـة مـن 
السكان. وفي كثير من بلدان منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، شـهدت رسـوم 
الحصول على الميـاه الـتي تتكبدهـا الأسـر المعيشـية زيـادة حقيقيـة في السـنوات الأخـيرة. وتـدل 
القرائن المتوفرة بشأن القدرة على تكبد رسوم المياه بالنسبة لزهـاء نصـف البلـدان الأعضـاء في 
المنظمة، على أن قدرة الأسر المعيشية المنخفضة الدخل على تكبد رسوم المياه تمثـل إمـا مسـألة 
هامـة في الوقـت الحـاضر، أو أنهـا سـتصبح كذلـك في المسـتقبل إذا لم تتخـذ إجـراءات في هـــذا 

الشأن(١٢).  
وفيمـا يتعلـق بمشـاركة القطـاع الخـاص في قطـاع الميـاه، تـدل بعـض القرائـــن علــى أن  - ٢٢
الفقراء قد استفادوا منها: على سبيل المثال، في ثلاثة بلدان في أمريكا اللاتينية، وبعد مشاركة 
القطاع الخاص، حصل الخُمــس الأشـد فقـرا مـن السـكان علـى مـا يـتراوح بـين ٢٥ و ٣٥ في 
ـــر  المائـة مـن التوصيـلات الجديـدة(١٣) وبـالرغم مـن ذلـك، خلـص اسـتعراض أكـثر عموميـة لأث
خصخصة البنية الأساسية على الفقراء في أمريكا اللاتينيـة إلى أن الخصخصـة أخفقـت بصـورة 
عامة في مراعاة مصالح الفقراء فيما يتعلق بمدى تيسر تكلفة الخدمات وإمكانية الحصـول علـى 
وصلات المياه(١٤). وفيما يتصل بالأسر المعيشية الفقيرة، يعد تكبد تكــاليف التوصيـل بالشـبكة 
الأنبوبية في أغلب الأحيان عقبة أكبر من عقبة تكبد تكلفة استهلاك، وذلك مــا لم تتبـع طـرق 
ملائمة لتمويل تكاليف التوصيل، من قبيل الدفع على أقساط تضاف إلى فواتير الميـاه الشـهرية 

أو تقديم قروض بفوائد منخفضة. 
وتتسم إمكانية الوصول الميسر إلى مصدر محسن للميـاه بأهميـة خاصـة بالنسـبة للنسـاء  - ٢٣
والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، حيث يتعـين عليـهم في أغلـب الأحيـان أن يحملـوا 
المياه لمسافات طويلة. وهذا يقتطع مـن الوقـت والطاقـة اللذيـن يمكـن الاسـتفادة بهمـا في إدرار 

الدخل والتعلم (انظر الإطار ٤). 
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الإطار ٤ – توفير المياه للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة في باكستان 
ــة  أدى مشـروع إمـداد ميـاه للمنـاطق الريفيـة في البنجـاب إلى توفـير الميـاه لــ ٣٢٥ قري
ريفية فقيرة ونائية وأحدث تحولا في حياة ٠٠٠ ٨٠٠ نسمة. والمستفيدون بصفـة خاصـة هـم 
النسـاء والأطفـال، الذيـن لم يعـد يتعـين عليـهم حمـل الميـاه لمسـافات طويلـة. وأشـرك المشــروع 
النساء والرجال، على السواء، في جميع جوانب التخطيط والتصميم والتنفيـذ. وبفضـل ذلـك، 
توفر للنساء اللاتي كنّ يقضين يوميـا مـا يـتراوح مـن سـاعتين إلى سـت سـاعات لجلـب الميـاه، 
وفائض من الوقت والطاقة أصبحن يستخدمنه في أنشطة اكتساب الرزق مثل التطريز. وقلّـت 
ــة،  الأمـراض المتصلـة بالميـاه بنسـبة ٩٠ في المائـة، وزاد دخـل الأسـر المعيشـية بنسـبة ٢٤ في المائ

وزاد القيد بالمدارس بنسبة ٨٠ في المائة.  
 .http://www.adb.org/documents/events/2003/3wwf/adb_cases.pdf#page=7 :المصدر   

   
نوعية المياه والصحة  جيم –

علـى صعيـد العـالم، لا تـزال الميـاه الملوثـة تسـبب زهـاء ٧ في المائـة مـن جميـع حـــالات  - ٢٤
الوفـاة والمـرض حيـث يتـوفى في كـل عـام عـدد يـتراوح مـا بـين ٣ و ٤ ملايـين نســـمة بســبب 
الأمراض المنقولة بالمياه. وتتسبب أمـراض الإسـهال وحدهـا في ٨,٥ في المائـة و ٧,٧ في المائـة 
من جميع الوفيـات في آسـيا وأفريقيـا، علـى التـوالي. وأحـرز قـدر كبـير مـن التقـدم فيمـا يتعلـق 
بتخفيض هذه النسب، إذ انخفض العدد الإجمـالي للأشـخاص الذيـن يتوفـون كـل سـنة بسـبب 
أمراض الإسهال، ومعظمهم من النساء والأطفال، من ٤,٦ ملايين نسـمة في عـام ١٩٨٢ إلى 
١,٨ مليـون نسـمة في عـام ٢٠٠٢، بفضـل التحسـينات في إمـدادات ميـاه الشـــرب، والمرافــق 
الصحيــة، والنظافــة الصحيــة والعــلاج الطــبي، مثــل العــلاج بالإماهــة الشــفوية(١٥). وتتمثـــل 
التكـاليف الاجتماعيـة للأمـراض المنقولـة بالميـاه، الناتجـة فقـط عـن تلويـث ميـاه المجـاري للميـــاه 
ـــة قدرهــا ١٦ بليــون  السـاحلية، في وفـاة ٤ ملايـين شـخص سـنويا، ممـا يمثـل خسـارة اقتصادي

دولار في السنة. 
وشهدت أفريقيا مؤخرا نجاحا يتمثل في التقدم الكبير الذي أحرز في القضاء علـى داء  - ٢٥
الدودة الغينية من خلال مبادرات تحسين الميـاه والنظافـة الصحيـة، وحمـلات التوعيـة، وتحسـين 
شبكات الرصد. وانخفض عدد حالات الإصابـة المبلـغ عنـها مـن ٠٠٠ ٥٠٠ ٣ حالـة في عـام 

١٩٨٦ إلى ٠٠٠ ٧٥ حالة في عام ٢٠٠٠، مما يمثل انخفاضا بنسبة ٩٨ في المائة. 
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وفي السنوات الأخيرة، حسنت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميـدان  - ٢٦
ـــة بصــورة خطــيرة. وأدت  الاقتصـادي نوعيـة الميـاه في الأنهـار الرئيسـية بعـد أن أصبحـت ملوث
المرافق المتقدمة لمعالجة النفايات السائلة الناتجة من المجاري البلدية والنفايات الصناعيـة السـائلة، 
وعمليات الإنتاج الصناعي الأكثر نظافـة، والقيـود المفروضـة علـى المـواد الكيميائيـة الزراعيـة، 
والمـواد الأقـل تلويثـا، مثـل مـواد التنظيـف المنخفضـة الفوسـفات، إلى تحسـين محتـوى الميـاه مــن 
ـــدد الكلــور والمــواد  الأكسـجين، وتخفيـض تركـيزات المعـادن، والمركبـات الثنائيـة الفينيـل المتع
الكيميائيـة السـمية الأخـرى، وزيـادة أعـداد الأسمـاك وتنوعـها، بيـد أن بعـض المـواد الكيميائيــة 
السمية لا تزال تشكل تحديا. وهناك منظومات واسعة النطاق لجمـع البيانـات توفـر معلومـات 
منتظمة وموثوقة عن نوعية المياه. وفيما يتعلق بالأنهار الدولية، مثل نهر الرايـن ونهـر الدانـوب، 

أنشئت لجان للأنهار الدولية لضمان التضافر في العمل(١٦).  
وفي حــين أن العــالم الصنــاعي وضــع اســـتثمارات كبـــيرة في مجـــال الســـيطرة علـــى  - ٢٧
تصريفات النفايات السائلة، لا تزال نسبة ٩٠ في المائة من النفايات السـائلة في البلـدان الناميـة  
تتدفق دون معالجة إلى الأنهار وجداول المياه المحلية(١٧). وحيثما توجد مرافـق لمعالجـة النفايـات 
السـائلة، عـادة مـا تكـون غـير موثوقـة وغـير كفـؤة. وأصبحـت الأنهـار في نيبـال ووسـط آســيا 
والصين (النهر الأصفر) والهند (الغانجيز) ملوثة بدرجة عاليـة (انظـر الإطـار ٥). وبـدأت هـذه 
البلـدان وبلـدان أخـرى في تنفيـذ برامـج لمكافحـة التلـوث تشـــمل ســن التشــريعات، والتوعيــة 
والرصد على مستوى المجتمع المحلي، وتقوية آليات الإنفاذ. ويجري حاليا بذل جهود مـن هـذا 
القبيل في ساو باولو، على سبيل المثال، لإعادة الحياة إلى نهر تيت الذي أصبح ميتـا بيولوجيـا، 
وذلك من خلال شبكات المرافق الصحيـة ومعالجـة الميـاه. كمـا أن كثـيرا مـن الطبقـات المائيـة 
الجوفيـة أصبـح ملوثـا، ولا سـيما الطبقـات الموجـودة تحـت المـدن الرئيسـية في البلـــدان الناميــة، 
ولكن درجة تلوثها غير معروفـة. وثمـة مشـكلة خطـيرة أخـرى موجـودة في بنغلاديـش وولايـة 
غرب البنغال في الهند، حيث يتعرض زهاء ٣٥ مليون نسمة للخطر جـراء شـرب ميـاه جوفيـة 

طبيعية المنشأ ملوثة بالزرنيخ(١٨).  
وفي المناطق المحيطة بالحضر في المناطق الناميـة، كثـيرا مـا تسـتخدم ميـاه مجـاري البلديـة  - ٢٨
والنفايات السائلة غير المعالجة في الري الصغير النطاق، ولا سيما في زراعة الخضر الـتي تزدهـر 
على مياه المجاري الغنية بالمغذيات، ولكن هذا يشكل تهديدا خطـيرا لصحـة البشـر. وفي بعـض 
البلـدان، ولا سـيما البلـدان الـتي تعـاني مـن نـدرة الميـاه في غـرب آسـيا ومنطقـة البحـر الأبيــض 
المتوسط، تستخدم النفايات السـائلة المعالجـة كمصـدر للميـاه، وتسـتخدم عـادة للـري. ورهنـا 
بفعالية المعالجة، يمكن أن تكون هذه الاستخدامات مأمونة، وإن كانت توجد بعض الشـواغل 

بشأن المحاصيل الغذائية التي قد تلوث إذا لم تكن المعالجة فعالة وموثوقة تماما. 
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الإطار ٥ – أزمة نوعية المياه في الصين 

إن عدد المدن الـتي تسـتوفي المعايـير الحكوميـة لنوعيـة ميـاه الشـرب مـن مجمـوع المـدن الكـبرى 
ـــذه  الــ ٢٧ في الصـين لا يتجـاوز السـتة. والميـاه الجوفيـة لا تسـتوفي هـذه المعايـير في ٢٣ مـن ه
ــة  المـدن. والكتـل المائيـة المجـاورة للمنـاطق الحضريـة هـي بصفـة عامـة الأشـد تلوثـا، وهـذه الحال
لا تفتأ تتفاقم. وتنبع الأخطـار الرئيسـية الـتي تهـدد نوعيـة الميـاه مـن الطريقـة غـير السـليمة الـتي 
تعـالج بهـا النفايـات السـائلة البلديـة والصناعيـة علـى السـواء. وفي عـــام ١٩٩٥، تجــاوز حجــم 
النفايات السائلة الناتجة في الصين ٣٧ بليـون طـن مـتري، بـدون احتسـاب النفايـــات الســـائلة 
المتأتية من المؤسســات البلديـة والقرويـة. وتبـين مـن رصـد أجـزاء الأنهـار الموجـودة في المنـاطق 
الحضرية أن ما يربو على ٩٠ في المائة منها ملـوث لدرجـة أن الميـاه غـير صالحـة حـتى لملامسـة 
جسد الإنســــان؛ وما يزيد على نصفهـــا لا يستوفي أدنى المعـــايير المحـــددة في الصـــــين للميـــاه 

السطحيـــة، مما يعـــني أن هـذه المياه لا تصلح حتى للري. 
  

ـــواردة في منشــور “المــوارد العالميــة، ١٩٩٨-١٩٩٩”، معــهد المــوارد  مسـتمد مـن المعلومـات ال المصدر:
العالمية/برنامج الأمم المتحدة للبيئـة/برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي/البنـك الـدولي، وبرنـامج الأمـم 

المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية الوطنية في الصين لعام ٢٠٠٢. 
  

وبصفة عامة، لم تحظ مراقبة نوعية المياه في البلدان النامية للاهتمام الكـافي في الـبرامج  - ٢٩
الإنمائية. وكان التقـدم بطيئـا علـى نحـو خـاص في معالجـة النفايـات السـائلة البلديـة والصناعيـة 
بسـبب كثافـة مـا تسـتلزمه مـــن رؤوس الأمــوال، ومحدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة، وضعــف 
القدرات المؤسسية، ومحدودية وعي الجمهور وقدرته على المطالبة، وضعف قـدرة المسـتهلكين 
علـى الدفـع. وهنـاك تـأييد واســـع مــن جــانب الحكومــات لمبــدأي الاحــتراز والملــوث بدفــع 
ـــدام  التكـاليف، غـير أن إنفـاذ الأنظمـة والمعايـير المتعلقـة بنوعيـة الميـاه مـا زال معرقـلا بفعـل انع

الموارد وسوء الإدارة العامة. 
 

الإدارة المتكاملة لموارد المياه   رابعا –
إدارة المياه   ألف –

ينظر في مسألة استخدام الميـاه عـادة في إطـار ثـلاث فئـات هـي: الاسـتخدام الزراعـي  - ٣٠
والاسـتخدام الصنـاعي والاسـتخدام الأهلـي، الـذي يشـمل ميـاه الشـرب للأسـر المعيشــية. وفي 
الســنوات الأخــيرة بــدأ يــولى اهتمــام مــتزايد لفئــة رابعــة، هــي الاحتياجــات المائيــة للنظــــم 
الإيكولوجية الطبيعية التي تشمل الأنهار والبحــيرات والأراضـي الرطبـة، والـتي تـؤدي خدمـات 
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اقتصادية واجتماعية قيمـة، منـها علـى سـبيل المثـال مصـائد الأسمـاك والتنـوع الأحيـائي وتنقيـة 
المياه والنقل والترويج. وعلى النطاق العالمي، يستخدم ثلثا كمية المياه المســتخرجة في الزراعـة، 
وزهاء ربعها في الصناعة وزهــاء ١٠ في المائـة للاسـتخدام الأهلـي. والقسـم الأعظـم مـن الميـاه 
المستخدمة في الزراعة تستهلكه المحـاصيل أو يفقـد بـالتبخر، في حـين أن الميـاه الـتي تسـتخدمها 
الصناعة والأسر المعيشية تعود كلها تقريبا إلى الكتل المائية بعد اسـتخدامها، وإن كـانت غالبـا 
ما تعود ملوثة. أما السدود والخزانات التي تستخدم في توليد الطاقة الكهرمائيـة وخـزن الميــــاه 
والتحكـم في الفيضانـات فـهي تخـزن الميـاه مؤقتـا، ممـا يؤثـر علـى الأوجـه الأخـــرى لاســتخدام 

الميـــاه. 
وتشمل الإدارة المتكاملة لموارد المياه توزيع الميـاه علـى هـذه الاسـتخدامات المتنافسـة،  - ٣١
وفيما بين المستعملين في كل قطاع، مع التشجيع علـى اسـتخدام الميـاه بطريقـة منتجـة ومحققـة 
للكفـاءة، وحمايـة نوعيـة الميـاه، تعزيـزا للنمـو الاقتصـادي الطويـل الأجـل والتنميـة الاجتماعيـــة 
وحماية البيئة. وتدعو خطة التنفيذ الصـادرة عـن مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة وخطـة 
ـــاءة في  جوهانســبرغ للتنفيــذ إلى وضــع خطــط لــلإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه وتحقيــق الكف
ـــد مــن  اسـتخدام الميـاه، بحلـول عـام ٢٠٠٥. وفي حـين أن هنـاك إشـارات تـدل علـى أن العدي
البلدان يعالج هذه المسائل، فإنه لا توجـد معايـير أو معلومـات كافيـة لتقييـم التقـدم المحـرز نحـو 

تحقيق هذا الهدف. 
وفي البلدان النامية، تستخدم معظم المياه – بنسبة تتراوح من ٧٠ في المائـة إلى ٩٠ في  - ٣٢
المائة – في الزراعة، وشكلت تنمية الموارد المائية لأغـراض الـري عـاملا رئيسـيا في النمـو الـذي 
ــتخدام  حـدث في نصيـب الفـرد مـن الإنتـاج الغذائـي في العقـود الأخـيرة. ويتوقـع أن يـزداد اس
المياه في الزراعة بما يقرب من ١٤ في المائة بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٣٠، وهذا معدل أبطأ من 
المعدلات الماضية ومن معدلات النمو السـكاني(١٩). وستشـتد صعوبـة زيـادة الإمـدادات المائيـة 
المخصصة للري لأن أسـهل المصـادر المائيـة قـد أُسـتغل بـالفعل، وأصبحـت هنـاك الآن مخـاوف 
ـــة والبيئيــة للســدود. ومــن ثم فــإن تواصــل نمــو الإنتــاج الزراعــي  أكـبر إزاء الآثـار الاجتماعي

سيتوقف بقدر أكبر على زيادة الإنتاجية الزراعية للأراضي وللمياه معا. 
وما زال متوسط كفاءة الري (٢٠) منخفضـا في عديـد مـن البلـدان الناميـة، إذ يـتراوح  - ٣٣
من ٢٥-٤٠ في المائة في الفلبين وتايلند والهنـد وباكتسـان والمكسـيك، إلى ٤٠-٤٥ في المائـة 
ـــها، فالمتوســط في حالــة  في ماليزيـا والمغـرب. وهـذه الأرقـام أدنى مـن الأرقـام الـتي يمكـن بلوغ
إسـرائيل واليابـان، علـى سـبيل المثـال، يـتراوح مـن ٥٠ إلى ٦٠ في المائـة. وتحقيـق وفــورات في 
الاسـتخدام الزراعـي للميـاه حـتى ولـو كـانت قليلـة يمكـن أن يسـاهم مســـاهمة كبــيرة في تلبيــة 
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الاحتياجات المائية الأقل حجما، لكن المتناميـة، للصناعـة أو الأسـر المعيشـية. فتحسـين كفـاءة 
الري في دلتا أبين - تبن في اليمن من ٤٥ في المائة إلى ٦٠ في المائة، علـى سـبيل المثـال، يمكـن 
أن يؤدي إلى توفير ٦٥ مليون متر مكعب ســـنويا من الميـــــاه السطحيـــة الـتي تسـتخدم حاليـا 
في الـري الفيضـي(٢١). ومـا زالـت الإعانـات الكبـيرة الـتي تخصـص لميـاه الـري تقـــوض الجــهود 

المبذولة لتحسين كفاءة استخدام المياه. 
ومـع ذلـك، فـإن إنتاجيـة الميـــاه في مجــال الزراعــة آخــذة في الارتفــاع عمومــا نتيجــة  - ٣٤
للإصلاحات المؤسسية والمتعلقة بالسياسات، وازدياد عنصـر المبـادرة لـدى منظومـات البحـث 
والإرشاد الــتي تشـجع الممارسـات ذات الكفـاءة في إدارة الميـاه، وتحسـن تكنولوجيـات الـري. 
ـــاه في شــبكات  وهنـاك إمكانيـة كبـيرة لمواصلـة زيـادة إنتاجيـة الميـاه الزراعيـة بخفـض فواقـد المي
الري، وتحسين ممارسات إدارة المياه المتبعة في المزارع، وتنفيـذ التدابـير المتعلقـة بـإدارة الطلـب، 
وتحسـين تشـغيل البـــنى الأساســية وصيانتــها، والتحــول إلى زراعــة المحــاصيل الأقــل كثافــة في 

استخدام المياه. 
وتعمل بلدان عديدة على زيادة إنتاجية الميـاه في مجـال الزراعـة. فـإصلاح قطـاع الميـاه  - ٣٥
عقب التغير السياسي الذي شهدته جنـوب أفريقيـا، علـى سـبيل المثـال، وضـع ضمـن أولوياتـه 
موضـوع إدارة الطلـب الزراعـي علـى الميـاه. وفي إندونيســـيا، يتمثــل الزخــم الرئيســي لعمليــة 
الإصلاح في قطاع المياه في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسـين أداء أسـاليب الـري، علـى أسـاس 
من الإدارة التشاركية، وتنمية رابطات مسـتخدمي الميـاه وتعزيزهـا، وتيسـير إمكانيـة الحصـول 
علـى خدمـات الدعـم الزراعـي والائتمانـات الصغـيرة. وفي منـاطق عديـدة، لا ســـيما في آســيا 
وشمال أفريقيا، ما برحـت أكـبر التحديـات تتمثـل في إصـلاح المجـاري المائيـة الـتي تسـتخدم في 
ـــة بالميــاه والأراضــي المالحــة، واســتعادة القــدرة التخزينيــة  الـري، واسـتصلاح الأراضـي المغرق

المفقودة للخزانات بتنظيفها من الأوحال. 
وهناك عدد متزايد من البلدان ينقل إدارة شبكات الـري الفرعيـة المحليـة إلى المزارعـين  - ٣٦
الذين يستخدمونها، مع احتفاظ الحكومة عادة بملكية البنى الأساسية وإدارة الشـبكة الرئيسـية. 
وفي معظــم الحــالات، يــؤدي نقــل الإدارة علــى هــذا النحــو إلى خفــض تكــــاليف التشـــغيل 
والصيانة، وتحسين تحصيل رسوم المياه، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وجعل توزيع المياه علـى 
مستخدميها أكثر إنصافا، وتحسين عنصـر الاسـتجابة (انظـر الإطـار ٦). وفي المكسـيك، علـى 
سبيل المثال، ارتفعـت نسـبة اسـترداد تكـاليف التشـغيل والصيانـة مـن ٣٠ في المائـة إلى ٨٠ في 
المائة بعد نقل الحكومة إدارة شبكات الري إلى رابطات المستخدمين. وفي مصر، زادت كثافة 
المحـاصيل الزراعيـة بزهـاء الضعـف في إطـار شـبكات الـري الـــتي يديرهــا المزارعــون، وتمكنــت 
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رابطـات مسـتخدمي الميـاه مـن خفـــض بعــض الآثــار البيئيــة، مثــل مســتوى الملوحــة في ميــاه 
الصـرف. وكثـيرا مـا يـترافق مـع عمليـات نقـل المسـؤولية هـذه خفـض الإعانـات الحكوميــة أو 
إلغاؤهـا، ممـا يفضـي إلى زيـادة رسـوم الميـاه الـتي يدفعـها المزارعـون. وقـــد يســبب هــذا الأمــر 

صعوبات مالية لهم، لكنه يعزز استخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة(٢٢). 
 

الإطار ٦ – إشراك المرأة في إدارة الري 
تبين دراسة أجريت في داكري، بوركينا فاسو، أن تخصيص قطع أرض أصغر لكل من الرجل 
والمرأة على نحو منفصـل بـدلا مـن تخصيـص قطـع أرض أكـبر لرؤسـاء الأسـر المعيشـية فحينمـا 
أفضى إلى زيادة المحاصيل الزراعية والفوائد الاجتماعية. فبينما يكـون لكـل مـن الرجـل والمـرأة 
قطعة أرض مروية منفصلـة، ترتفـع إنتاجيـة الأرض المرويـة واليـد العاملـة عمـا هـي عليـه لـدى 
الأسر المعيشية التي تكون فيها قطعة الأرض للرجل فقط. والمرأة تتساوى والرجل بل وتتفـوق 
عليه كممارسة للزراعة بالري. ومع ازدياد الدخل، أضحـت المـرأة أقـل اعتمـادا علـى زوجـها 
اقتصاديا، وأصبح في وسـعها إعالـة أسـرتها وتحسـين فرصـها في مراكمـة ثـروة فرديـة في شـكل 

ماشية. 
 .United Nations, World Water Development Report, 2003,p.217. المصدر: مستمد مع التعديل من

  
ونفذت بلدان في جنـوب آسـيا برامـج واسـعة النطـاق لتحسـين الـري، تراوحـت بـين  - ٣٧
تبطـين قنـوات الميـاه الرئيسـية والإدارة التعاونيـة للمجـــاري المائيــة المشــتركة. غــير أن ارتفــاع 
المتطلبات الاستثمارية يحد من التقدم. وثمة بـطء في اعتمـاد التكنولوجيـات الحديثـة الـتي تحقـق 
وفورات في المياه، بفعل محدودية قدرات المزارعين على الاقتراض وسداد القروض، في الوقـت 
الذي تتسبب فيه آليات الإدارة العامة غير السليمة في عرقلة تنفيـذ برامـج الائتمـان الراميـة إلى 

ترويج هذه التكنولوجيات. 
وفي كثـير مـن البلـدان، ثبـت نجـاح تدابـير إدارة الطلـب في حفـظ المـوارد المائيـة. وقــد  - ٣٨
خفضت البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى السـواء الإعانـات المخصصـة لميـاه الـري 
وزادت مقـدار التكـاليف المسـتردة، مـن أجـل تحسـين تمويـل إمـدادات الميـاه وتحســـين الكفــاءة 

(انظرالإطار ٧). 
وعلى الرغم من الجهود التي تبذل لتحسين كفاءة استخدام المياه في الري، ما برحـت  - ٣٩
الميـاه مـع ندرتهـا تسـتخدم في حـالات كثـيرة في الإنتـاج المنخفـض القيمـــة الكثيــف الاحتيــاج 
للمياه، وذلك على حساب استخدامات أخرى مـن شـأنها أن تكـون أكـثر مسـاهمة في التنميـة 
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الاقتصادية والاجتماعية. بيد أنه ثبتـت صعوبـة تغيـير مخصصـات الميـاه في العديـد مـن البلـدان. 
ولدى النظر في مشاريع الري المقترحـة، كثـيرا مـا لا تـولي الحكومـات الاعتبـار الكـافي لمسـألة 

الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاجتماعية في سياق الإدارة المتكاملة لموارد المياه. 
 

الإطار ٧ – خفض الطلب على المياه في سيدني عن طريق تسعيرها 
على الرغم من النمو السكاني المطرد الذي تشهده سيدني منذ عدد من العقود. ظـل اسـتهلاك 
الميـاه مسـتقرا نسـبيا عنـد حـوالي ٦٠٠ مليـــون مــتر مكعــب علــى مــدى الســنوات العشــرين 
الأخـيرة، مـع تنـاقص متوسـط كميـة الميـاه الـتي يسـتهلكها الشـخص الواحـد. وأحـد العوامـــل 
الرئيسية التي ساهمت في هــذا التنـاقص هـو التغيـيرات الـتي حدثـت في تسـعير الميـاه علـى مـدى 

العقد الماضي – لا سيما تطبيق نظام التسعير على أساس الاستخدام. 
 .http:www.sydneywaer.com.au/html/environment/tsr/csgrp013.html :المصدر

  
وفي مناطق عديدة، وبخاصة آسيا، تسبب سوء إدارة الري في تدهور حالـة الأراضـي،  - ٤٠
مما أنقص الإنتاجية أو جعل الأرض غير صالحة على الإطلاق للزراعة. وعلـى النطـاق العـالمي، 
هناك ما يتراوح من حوالي ٢٠ إلى ٣٠ مليون هكتار مـن الأراضـي المرويـة اشـتدت ملوحتـها 
بقدر خطير، وما يتراوح من ٦٠ إلى ٨٠ مليون هكتـار أخـرى تدهـورت حالتـها إلى حـد مـا 
بفعل الإغراق والملوحة(٢٣). ويشكل حـوض نهـر مـوراي - جـارلنغ في أسـتراليا مثـالا لفعاليـة 
التدابير المادية وتدابير إدارة الطلـب الـتي اتخـذت لمعالجـة تدهـور الأراضـي والميـاه (الإطـار ٨). 
وفي حالة أخرى، تعكف بلدان حـوض النيـل، بدعـم منسـق مـن الجـهات المانحـة، علـى وضـع 
“برنـامج الرؤيـة المشـتركة”، الـذي يسـتهدف إنشـاء آليـة للتنسـيق وخلـق بيئـة مؤاتيـــة لتنفيــذ 
مشاريع إدارة المياه. وعلى الجانب الآخر، يتسبب البطء الذي يشوب تنفيذ المبــادرات المقـررة 
في حوض نهر النيجر في غرب أفريقيا في إلحاق مزيـد مـن الضـرر بـالنظم الإيكولوجيـة ويـهدد 

استدامة العديد من اقتصادات المناطق الريفية الفقيرة. 
 

الإطار ٨ – حوض نهر موراي - دارلنغ في جنوب أستراليا 
أستراليا هي أشد القارات المأهولة جفافا في العـالم. ويجسـد حـوض نهـر مـوراي-دارلنـغ أزمـة 
المياه التي يواجهها هذا البلد. فقد مضت سنتان على آخر دفق لنـهر مـوراي يصـل إلى البحـر. 
وتضررت بشدة أو دمرت تماما نسـبة تـتراوح بـين ٥٠ في المائـة و ٨٠ في المائـة مـن الأراضـي 
الرطبـة في الحـوض، وتهـدد ملوحـة الأراضـي الجافـة بإصابـة نحـو ٦ ملايـين هكتـار مـن أفضـــل 
أراضي أستراليا الزراعية بحلـول عـام ٢٠٥٠. وتنبـع هـذه المشـاكل إلى حـد كبـير مـن ارتفـاع 
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معدلات استخراج الميـاه وعـدم كفـاءة اسـتخدامها في الزراعـة، ويشـجع علـى ذلـك انخفـاض 
أسعار المياه والإفراط في صرف تراخيص الري. 

ـــة الاتحاديــة وحكومــات الولايــات هممــها للعمــل.  وفي السـنوات الأخـيرة، شـحذت الحكوم
وأوصـت دراسـات علميـة بزيـادة كميـات الميـــاه المتدفقــة للحــؤول دون انســداد مصــب نهــر 
موراي بالغرين، ولإنعاش الأنواع الأحيائية المهددة بالانقراض ولإتاحـة فرصـة البقـاء لمـا تبقـى 
من الأراضي الرطبة. ومنذ الثمانينات والتنظيمات المجتمعية والحكومات تعمل معا – بقدر من 
النجاح – في تنفيذ خطط لإزاحة الأملاح وزيادة التدفقات التي من شأنها خفض ملوحــة ميـاه 
النـهر. ثم اتخـذ قـرار في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٣، بعــد عمليــة واســعة النطــاق لإشــراك 
المجتمعات المحلية، بإعادة ٥٠٠ مليـون مـتر مكعـب مـن الميـاه إلى النـهر سـنويا (وإن كـان هـذا 
لا يتجاوز ثلث القدر الأدنى اللازم وهو ٥٠٠ ١ مليون متر مكعب حسـب تقديـر فريـق مـن 

العلماء وأخصائيي البيئة البارزين). 
   المصدر: مستمد من مصادر مختلفة(٢٤). 

  
ويواجه العديد من البلدان الجزرية الصغيرة النامية والمنـاطق السـاحلية مشـكلة تسـرب  - ٤١
المياه المالحة مع استمرار ضخ المياه العذبة من طبقة المياه الجوفية في المنطقة الساحلية التي يعيش 
فيها معظم السكان. وفي مثل هذه المناطق، سجلت نتائج إيجابية لاستخدام تكنولوجيا بسيطة 
هي تكنولوجيا “بئر الكسح” لاستخراج المياه من الطبقات الرقيقة من المياه العذبـة الموجـودة 
فوق طبقات المياه المالحة الأكثر عمقا(٢٥)، وذلك علـى سـبيل المثـال في جـزر مارشـال، ولكـن 

الأخذ بهذه التكنولوجيا يجري ببطء بسبب العوائق المالية. 
وفي حالـة الميـاه المسـتخدمة لتوليـد الطاقـة الكهرمائيـة، لا يـزال الكثـير مـن إمكانيـــات  - ٤٢
البلدان النامية غير مستغل. فأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط آسيا مثلا لا تسـتخدمان 
سوى ١٧ في المائة ومنطقة آسـيا والمحيـط الهـادئ لا تسـتخدم سـوى حـوالي ٢٩ في المائـة مـن 
الإمكانيات الاقتصادية للطاقة الكهرمائية ونسبة أدنى من الإمكانيات التقنية(٢٦). ويُعـزى هـذا 
الأمر في جزء منه إلى قلة التطابق في أحيان كثيرة بين أمـاكن وجـود المـوارد الجديـدة وأمـاكن 
ـــات الاســتثمارية  وجـود الطلـب علـى الطاقـة، مـع العـائق الآخـر المتمثـل في ضخامـة الاحتياج

والآثار البيئية والاجتماعية ذات الصلة. 
ومعظم الدول النامية تعمل حاليا على تعزيز تنمية قطاعاتهـا الصناعيـة، بمـا لذلـك مـن  - ٤٣
آثار خطيرة في كثير من الأحيان من حيث تلوث المياه. فالضوابط البيئيـة، بمـا في ذلـك معايـير 
النفايات السائلة، لم تواكب وتيرة النمو الصناعي. وفي كثير من البلدان النامية، يؤدي ضعـف 
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عملية إدارة المياه وآليات إنفاذ الضوابط إلى الحد من الحافز لـدى الصناعـة علـى الاسـتثمار في 
تكنولوجيات الإنتاج النظيفة ومعالجة النفايات السائلة. وفي حين أن البلدان الناميـة لا تختلـف 
في هذا الصدد عما كانت عليه البلدان المتقدمة النمو حاليا في فترات التصنيـع الـتي مـرت بهـا، 
فإن بإمكانها الاسـتفادة مـن التقـدم التكنولوجـي الـذي أحـرز منـذ ذلـك الحـين والـذي حسّـن 
كفــاءة اســتخدام المدخــلات، بمــا فيــها الميــاه، وخفَّــض النفايــات الماديــة، وخفّــض بالتــــالي 

ما يُصرف منها في المياه وغيرها من الوسائط. 
وتُعتبر الإدارة المستدامة لأحواض الأنهار الدولية ذات أهمية حيويـة للتنميـة المسـتدامة.  - ٤٤
وفي أفريقيـا وحدهـا يوجـــد ٥٩ حوضــا نهريــا دوليــا، تشــكل ٨٠ في المائــة مــن مــوار الميــاه 
السطحية في تلك القارة. ولم يقطع القانون الـدولي شـوطا كبـيرا في تحسـين التعـاون فيمـا بـين 
الدول المشاطئة. ولا يزال العديد من التراعات القديمة العهد المتصلة بالمياه دون حـل، في حـين 
أن الطلـب المتنـامي علـى المـوارد المحـدودة مـن الميـاه العذبـة يزيـد مـن مخـاطر تفجُّـر الصراعــات 
مسـتقبلا. وفي بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـــادي، أخــذت مســألة تحقيــق 
التكامل بين مصـالح منـاطق أعلـى المجـرى وأسـفل المجـرى علـى امتـداد الأجسـام المائيـة العـابرة 
للحدود تحظى باهتمـام مـتزايد. وفي البلـدان الناميـة، تمثـل لجنـة نهـر ميكونـغ آليـة قديمـة العـهد 
للتعاون والتنسيق فيما بين الدول المشاطئة، ولكن عدم وجود كيانـات مشـاطئة رئيسـية أعلـى 
المجرى يحد من فعالية هذه الآلية. وتمكنت بلدان حوض النيـل أيضـا علـى مـدى العقـد المـاضي 

من وضع رؤية مشتركة لإدارة الموارد واستخدامها على نحو كفء. 
 

السياسات والمؤسسات الخاصة بالمياه   باء –
٤٥ – شجع انعــدامُ التمويـل وإخفـاق المؤسسـات، اللذيـن تفاقمـا بفعـل ازديـاد الطلـب علـى 
الميـاه، العديـد مـن البلـدان علـى الشـروع في إصـــلاح قطاعــات الميــاه لديــها. وتركــز الزخــم 
الرئيسي لهذه الإصلاحات على كفالة تحسين التنسيق في قطاع المياه وعلـى تشـجيع المشـاركة 
مـن جـانب أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين. وكـــانت النتــائج متفاوتــة. ففــي بعــض الحــالات، 
حققت لا مركزية للإدارة وللموارد والخدمات المائية نتائج طبية. إلا أن فشل عـدد كبـير مـن 
مشـاريع توفـير الميـاه يـبرز الحاجـة إلى أن يكـون صنـع القـرارات المتعلقـة باختيــار التكنولوجيــا 

محليا، فضلا عن تحسين التنسيق فيما بين المانحين. 
وتطرأ حاليا على قواعـد عمليـة الإدارة العامـة للميـاه تغـيرات ناجمـة عـن سـن قوانـين  – ٤٦
جديدة متعلقة بالمياه في بلدان شتى (منها مثـلا اليمـن ومدغشـقر والـبرازيل وجامايكـا وسـري 
لانكـا)، تُشـرِكُ المجتمعـات المحليـة في إدارة مـــوارد الميــاه ووضــع سياســات لــلإدارة المســتدامة 
للميـاه. وبـرزت علـى مـر السـنوات نمـاذج مختلفـة للامركزيـة. فقـــد أنشــأت فرنســا والمغــرب 
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ـــى  واليمـن والـبرازيل هيـاكل لإدارة الميـاه تهـدف إلى تعزيـز الإدارة اللامركزيـة والتشـاركية عل
ـــدة بجنــوب شــرق آســيا (تــايلند  مسـتوى الحـوض مـن خـلال لجـان الأحـواض. وفي بلـدان ع
ـــة المحليــة  والفلبـين وإندونيسـيا وماليزيـا)، أنشـئت هيئـات للأحـواض النهريـة بغيـة تعزيـز الملكي
ـــة  والتشـارك في صنـع القـرار. وفي قيرغيزسـتان، أدى تفكـك الاتحـاد السـوفياتي والقضايـا البيئي
المحيطة ببحر أرال إلى إجراء إصلاحات تركز على تشجيع الإدارة المحلية لموارد المياه، وتحسـين 
ممارسـات إدارة الميـاه داخـل المـــزارع، ونقــل المســؤولية عــن التشــغيل والصيانــة إلى رابطــات 
مستخدمي المياه. كما أدى تطبيق اللامركزية في إيصال الخدمات في بعض الحالات إلى تعزيز 
دور النساء في توفير موارد المياه وإدارتها والحفاظ عليها، مما أفضى إلى تحسين أحـوال أسـرهن 
ـــة العامــة. بيــد أن التجربــة أظــهرت أيضــا أن لا مركزيــة إيصــال  مـن حيـث الصحـة والنظاف
الخدمات يمكن أن تأتي بعكس المرجـو منـها إذا انعدمـت برامـج بنـاء القـدرات علـى المسـتوى 

المحلي. 
وأدت الإصلاحـات الناجحـة الـتي أُدخلـت علـى السياسـات والمؤسسـات إلى تحســـين  – ٤٧
ـــة  توزيـع الميـاه وتمويلـها وإدارتهـا في بعـض البلـدان. ففـي المكسـيك، أرسـت التغيـيرات القانوني
والمتعلقة بالسياسات أسسـا صلبـة لبنـاء مؤسسـات أكـثر قـوة في قطـاع الميـاه. وأجـرت شـيلي 
ــاه،  مؤخـرا تغيـيرات قانونيـة وفي مجـال السياسـات بغيـة معالجـة أوجـه التنـازع علـى حقـوق المي
كتلـك القائمـة بـين اوجـه الاسـتخدام الزراعيـة والكهرمائيـة وغيرهـا. وتمثـــل الزخــم الرئيســي 
لإصلاح السياسات في البرازيل في صوغ وتنفيذ استراتيجيات خاصة بكل منطقة مـن المنـاطق 
وكل قطاع من القطاعات، بما في ذلك إنشاء هيئة لإدارة موارد المياه. وأنشـأ المغـرب واليمـن 
وكـالات للأحـواض النهريـة ومنـح اسـتقلالا للوكـالات العامـة المسـؤولة عـــن توفــير الميــاه في 
المنـاطق الحضريـة. ورغـم وجـود قـدر كبـير مـن التنـوع في هـذه التغيـيرات المؤسسـية والمتعلقــة 
بالسياسات، ثمة أوجه تشـابه فيمـا بينـها، منـها تزايـد الأهميـة المعلقـة علـى التوزيـع المسـتند إلى 
السـوق، وإشـراك الأطـراف صاحبـة المصلحـة، ومشـاركة القطـاع الخـاص، والإدارة المتكاملــة 

لموارد المياه، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمادية لمنظومات توفير المياه(٢٧). 
وتتطلب إدارة موارد المياه لأغراض التنمية المستدامة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة  – ٤٨
بمـوارد الميـاه وتفسـيرها وتطبيقـها. وقواعـد البيانـات في معظـــم البلــدان الناميــة ناقصــة، كمّــاً 
ونوعاً، ولا تحدد على الوجه المناسب أوضاع خط الأساس أو الاتجاهات. وفي كثير جــدا مـن 
الأمـاكن، تتدهـور حالـة شـبكات رصـد مـوارد الميـاه وبعضـها متوقـف عـن العمـل، ولا تجمــع 
ـــاه، ولا تقيــم أوضــاع منظومــات الإمــداد.  بانتظـام البيانـات الأساسـية المتعلقـة باسـتخدام المي
والاحتفـاظ بنظـم موثوقـة للمعلومـات يسـتلزم مـوارد ماليـة، وهـــو مطلــب لم يــزل يفتقــر إلى 
الانتباه الكافي من جانب الحكومات وشركائها الإنمائيين. وسوء حالة البيانات ينتج عنه سـوء 
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التخطيط والبرمجة. وإلى جانب نقص المعلومات عن نوعية المياه ومدى توافرها، تشير التقـارير 
الوطنية المقدمة إلى لجنة التنمية المستدامة إلى العوائق الرئيسية التالية الـتي تعـترض سـبيل الإدارة 
المتكاملـة لمـوارد الميـاه: الافتقـار إلى المـوارد الماليـة؛ وعـدم كفايـة التنسـيق فيمـا بـين الســـلطات 

المختصة؛ وأوجه التداخل وعدم الاتساق بين التشريعات الوطنية والتشريعات المحلية. 
وعلـى الصعيـد العـالمي، يتبـع التقييـم العـالمي للميـاه الدوليـة(٢٨) – وهـو برنـامج يقــوده  – ٤٩
برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتأتي نسبة ٥٠ في المائة من تمويله البيئة العالمية – نهجا مسـتندا إلى 
النظـام الإيكولوجـــي في تحديــد المســائل ذات الأولويــة واســتجابات السياســات فيمــا يتعلــق 
بالتخفيف مــن حـدة التلـوث وإدارة الميـاه الدوليـة علـى المسـتويين الوطـني والإقليمـي. ويـروِّج 
التقييـم العـالمي للميـاه الدوليـة الاسـتخدام المسـتدام والإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه عـــن طريــق 
عرض الاستجابات الممكنة على صعيد السياسـات واللازمـة للتخفيـف مـن حـدة المشـاكل في 

المناطق المائية عبر الحدودية البالغ عددها ٦٦ منطقة. 
 

حماية الأنظمة الإيكولوجية المائية   جيم -
تتسم حماية النظم الإيكولوجية المائية بأهميـة حيويـة بالنسـبة إلى التنميـة المسـتدامة لأن  – ٥٠
هذه النظم تؤدي خدمات اقتصادية واجتماعية قيمة، مثل تنقية الميـاه وتفريـخ الأسمـاك، فضـلا 
عـن حمايـة مـــوارد التنــوع البيولوجــي. وخلصــت دراســة(٢٩) أجريــت مؤخــرا إلى أن النظــم 
الإيكولوجيـة للميـاه العذبـة تلقـت ضربـة شـديدة جـــراء أنمــاط تخفيــض التدفقــات النهريــة أو 
تغييرهـا، وتدهـور نوعيـة الميـاه، وإنشـاء البـنى الأساسـية، وتحويـل اسـتخدام الأراضـي. ونتيجــة 
لذلك، فإن التنوع البيولوجي المائي ومصائد الأسماك المعتمـدة علـى النظـم الإيكولوجيـة المائيـة 

آخذان بالتدهور على نطاق عالمي. 
وتلحق الأنماط الحالية لاستهلاك المياه الضرر بالتنوع البيولوجي المائي وبالبشـر الذيـن  – ٥١
تعتمد معيشتهم على الخدمات التي تؤديـها النظـم الإيكولوجيـة المائيـة. ففـي بعـض الأحـواض 
المائيـة الرئيسـية، مثـل حـوض مـوراي - دارلنـغ في أسـتراليا وحـــوض نهــر أورانــج في جنــوب 
أفريقيـا وحـوض هوانـغ هـي في الصـين، تسـحب تدفقـات الميـاه المتاحـة كلـها تقريبـا لأغــراض 
الاسـتخدامات البشـرية. وفي حالـة نهـر هوانـغ هـي، زادت فـترة التدفـق المنخفـض في الأجـــزاء 
السفلى من مجرى النهر من ٤٠ يوما في أوائل التسعينات إلى ٢٠٠ يـوم في عـام ١٩٩٧، وفي 
بعض الأحيان لا تصل إلى البحر مياه البتة. وقد سبب هذا إجهادا اقتصاديـا هـائلا لأكـثر مـن 
١٠٠ مليـون نسـمة في الحـوض، إذ أضعـف قدرتهـم علـى زراعـة المحـاصيل، فضـلا عمـا ألحقـــه 

بأنواع الأحياء والموائل التي توجد في المياه العذبة. 
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وفقد خلال القرن الماضي نصف الأراضـي الرطبـة في العـالم، وتتعـرض أنـواع عديـدة  – ٥٢
من الكائنات الحية في المياه العذبة لتناقص سريع في أعدادها أو لخطر الانقراض. ويشـكل بحـر 
أرال واحـدة مـن أسـوأ الكـــوارث الإيكولوجيــة في العــالم – إذ تقلصــت مســاحته ممــا يفــوق 
٦٥ ٠٠٠ كيلومـتر مربـع إلى نحـــو ٥٠٠ ٢٨ كيلومــتر مربــع في عــام ١٩٩٨، مــع انخفــاض 
حجمـه بنسـبة ٧٥ في المائـة واشـتداد ملوحتـه بقـدر كبـير. وفي العديـد مـن البلـدان بلـــغ تأثــير 
التلوث الناتج من البر على المناطق الساحلية مدى بعيدا، حيث أطلق العنان لتكـاثر الطحـالب 
وأضر بالشعاب المرجانية وألحق الأذى بمصائد الأسماك. ومن الأنواع السمكية في العـالم، الـتي 
يأتي معظمها من المياه الداخلية، لم يجر تقييـم إلا لنسـبة ١٠ في المائـة، ووجـد أن ٣٠ في المائـة 
مـن هـذه الفئـة الأخـيرة معـرض للخطـر. وحـتى في بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـــة في الميــدان 
الاقتصادي، لم تكن الجهود الكبيرة التي بذلت في العقـود الأخـيرة في مجـال إدارة الميـاه، كافيـة 

للحفاظ على نوعية المياه وعلى النظم الإيكولوجية المائية وإعادتها إلى ما كانت عليه(٣٠). 
ورغم هذه الاتجاهات المقلقة، ثمة أدلة ملموسة على حصول تغيرات مبشرة بالخـير في  - ٥٣
ـــة في إطــار اتفاقيــة  العديـد مـن البلـدان. فمعظـم البلـدان الــ ٧٢ الـتي قدمـت تقاريرهـا  الوطني
التنوع البيولوجي تشير إلى أنهـا تعكـف علـى جمـع المعلومـات عـن التنـوع البيولوجـي في الميـاه 
الداخليــة، واتخــاذ إجــراءات تهــدف إلى حفــــظ النظـــم الإيكولوجيـــة للميـــاه الداخليـــة وإلى 

استخدامها على نحو مستدام، واتخاذ تدابير لبناء القدرات. 
ـــام مــتزايد في السياســات البيئيــة  ويحظـى مبـدأ “دفـع مقـابل الخدمـات البيئيـة” باهتم - ٥٤
ويجري اختباره في العديد من البلدان. ويقوم نظام دفع مقابل الخدمات البيئيـة في كوسـتاريكا 
– وهو من أكثر النظم إحكاما في العالم النامي - بدفع مبالغ لمـالكي الأراضـي لقـاء محافظتـهم 
على الغابات التي تـؤدي خدمـات مائيـة، كتنظيـم تدفـق الميـاه وتنقيتـها. وفي كولومبيـا، يدفـع 
العديد من تنظيمات مستخدمي المياه مقابلا لخدمات مسـتجمعات الميـاه - بشـراء أجـزاء مـن 

أعالي المستجمع أحيانا. 
 

اتقاء الكوارث وإدارتها   دال -
حدث في العالم في الفترة ١٩٩٠-٢٠٠٢ ما مجموعه ٢٠٠ ٢ كارثة كبـيرة وصغـيرة  - ٥٥
تتعلق بالمياه: ٣٥ في المائة في آسيا، و ٢٩ في المائة في أفريقيـا، و ٢٠ في المائـة في الأمريكتـين، 
و ١٣ في المائـة في أوروبـا، ونحـو ٣ في المائـة في أوقيانوسـيا. وتـأثر عـدد مـــن الأشــخاص بلــغ 
مجموعه ١,٥ بليون نسمة من جراء الفيضانات التي حدثت في أنحاء العـالم بـين عـامي ١٩٩١ 
و ٢٠٠٠، في حين قدرت الأضرار الاقتصادية الناجمة عـن الفيضانـات في عـام ٢٠٠٢ بـأكثر 
من ٣٠ بليون دولار(٣١). أما العوامل التي تفسر زيادة وتـيرة الفيضانـات الكارثيـة وتكاليفـها، 
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فتشـمل التصحـر وعمليـات التحـول الديموغـرافي وتغـير أنمـاط اسـتخدام الأراضـي والاســتيطان 
البشري وتغير أنماط الأحوال الجوية. وفي آسيا، الـتي شـهدت معظـم الفيضانـات الكـبرى الـتي 
حدثت مؤخرا، أدى التصحر والتحضـر في التسـعينات، إلى زيـادة خطـر الفيضانـات وشـدتها. 
وفي تـايلند، تســـببت التغــيرات الــتي حدثــت في اســتخدام الأراضــي في تخفيــض خــزن الميــاه 
والاحتفاظ بها طبيعيا في الحوض الأسفل لنهر تشاو فرايـا، الـذي يسـيل عـبر بـانكوك، ممـا زاد 

من التدفقات بمعدل وصل إلى ٠٠٠ ٣ متر مكعب في الثانية. 
ومع ذلك، فقد حدثت تحسينات تقنية نتيجة لتحسن فـهم أسـباب الكـوارث المتصلـة  - ٥٦
بالمياه، بما في ذلك تحسن وسـائل التنبـؤ في الأجلـين القصـير والطويـل، وتحسـن رصـد العوامـل 
ـــالكوارث ونمذجتــها. كمــا ازداد التركــيز علــى تخفيــض درجــة التعــرض لأخطــار  المتصلـة ب
الكوارث. بيد أنه لم يجر على الوجه التام إدمـاج تخفيـف مخـاطر الكـوارث في الاسـتراتيجيات 
الإنمائية والمساعدة الإنمائية. واعتمدت الجمعيـة العامـة، في عـام ٢٠٠٠، الاسـتراتيجية الدوليـة 
للحـد مـن الكـوارث، لتعزيـز الحـد مـن مخـاطر الكـوارث بوصفـه جـزءا لا يتجـــزأ مــن التنميــة 
المسـتدامة. ويتنـاول تقريـر الأمـين العـام عـن المسـتوطنات البشـرية، مسـألة تنميـــة المســتوطنات 

البشرية في المناطق المعرضة للكوارث. 
 

وسائل التنفيذ   خامسا – 
التمويل   ألف –

ـــو ٧٥  يبلـغ الإنفـاق الحـالي علـى البـنى الأساسـية الجديـدة للميـاه في البلـدان الناميـة نح - ٥٧
بليون دولار سنويا(٣٢)، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بتوفير مياه الشـرب الـتي تبلـغ حـوالي 
١٣ بليون دولار سنويا. وفي حين أن معظم الذيـن لا تتوافـر لهـم إمكانيـة الحصـول علـى ميـاه 
الشرب المحسنة يعيشون في المناطق الريفية، وخاصـة في أفريقيـا وآسـيا، فـإن القطـاع الحضـري 
هو الذي استفاد من معظم الاستثمارات المخصصة لتوفير مياه الشرب. ففي التسـعينات، بلـغ 
متوسط الاستثمار السنوي في مجال توفير المياه في المناطق الحضرية في البلــدان الناميـة ٨ بلايـين 
دولار، مقـابل ٤,٦ بلايـين دولار في المنـاطق الريفيـة(٣٣). ومـن مجمـوع الاسـتثمارات الســنوية 
ــــق الصحيـــة (١٩٩٠-٢٠٠٠)،  البالغــة ١٥,٧ بليــون دولار في مجــالات توفــير الميــاه والمراف
حصلت إمدادات المياه على نحو ٨٠ في المائة، وأنفق ٢٠ في المائة فقط علـى المرافـق الصحيـة، 

ولم ينفق عليها في أفريقيا إلا ١٢ في المائة. 
ومؤدى النمو السكاني السريع الذي ستشهده في المناطق الحضرية خلال العقد القـادم  - ٥٨
(الذي يقدر أن نسبته ستبلغ ٨٧,٥ في المائة من النمو السكاني العالمي، والذي سيحدث قـدر 
هـائل منـه في البلـدان الناميـة)(٣٤) أنـه سـتكون هنـاك حاجـــة مســتمرة لتخصيــص اســتثمارات 
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ضخمة للبنى الأساسية للمياه في المنـاطق الحضريـة. وفي الوقـت نفسـه، ونظـرا لارتفـاع معـدل 
ـــاطق الحضريــة بــالفعل، والفجــوة الواســعة بــين المنــاطق الريفيــة والحضريــة في  التغطيـة في المن
معدلات التغطية، والتفاوت الواسع بين التغطية بخدمات توفير المياه والتغطيـة بخدمـات المرافـق 
الصحيـة، فـإن الأمـر يدعـو إلى إعـادة الموازنـة بـين الأولويـــات لصــالح توفــير الميــاه في المنــاطق 
الريفية، ولصالح المرافق الصحية بوجه عام، ولا سيما في المسـتوطنات غـير النظاميـة في المنـاطق 

الحضرية وما حولها. 
وبنـاء علـى التكـاليف التقديريـة لتوفـير ميـاه الشـرب للفـرد الواحـد في البلـدان الناميـــة  - ٥٩
خلال العقد الماضي، ونظرا لأنه سيلزم توفـير إمكانيـة الحصـول علـى الميـاه لعـدد إضـافي قـدره 
١,٦ بليون نسمة، بحلول عام ٢٠١٥، للوفـاء بـالهدف الإنمـائي للألفيـة المتعلـق بميـاه الشـرب، 
سيلزم سنويا ما يقارب متوسطة ٢٦ بليون دولار، لتوسيع نطاق التغطية بخدمات توفـير الميـاه 
علـى مـدى السـنوات الــ ١١ المقبلـة (بمـا في ذلـك التكـاليف السـنوية للتشـــغيل والصيانــة الــتي 
يفـترض أنهـا سـتبلغ ١٥ في المائـة مـن تكـاليف الاسـتثمار). ويمكـن أن تكـون تكـــاليف بلــوغ 
الهدف المتعلق بالمرافق الصحيـة أكـبر مـن ذلـك بكثـير، إذا أضيفـت تكـاليف معالجـة النفايـات 
السائلة إلى تكاليف البنية الأساسـية للمرافـق الصحيـة (انظـر المناقشـة الـواردة في تقريـر الأمـين 
العام عن المرافق الصحية). بيـد أن التقديـرات العالميـة للاحتياجـات الاسـتثمارية غـير مؤكـدة، 
لأنها حساسة للافتراضات المتعلقة بمزيج التكنولوجيـا وموقـع السـكان الذيـن يتعـين خدمتـهم. 

ويلزم إيلاء مزيد من الاهتمام بالتوصل إلى تقديرات موثوقة لكل بلد على حدة. 
وثبـت أن مـن العسـير تعبئـة المـوارد المحليـة لأغـراض تنميـة الـري، وذلـك بسـبب عــدم  - ٦٠
وجود سياسات مناسبة لتسعير المياه. ولا تزال ميــاه الـري تتلقـى إعانـات بقـدر كبـير. بيـد أن 
هناك اعترافا متزايدا بضرورة تسعير المياه لاسترداد قسط كبير على الأقل من تكـاليف تشـغيل 
وصيانــة الشــبكة. ومــن العنــاصر الأساســية المتممــــة لتســـعير الميـــاه، قواعـــد توزيـــع الميـــاه، 
والتحسينات التكنولوجية في شبكات إيصال المياه، لتمكين المزارعين من حفظ الميــاه اسـتجابة 
لارتفاع الأسعار(٣٥). وقد انخفضت القروض التجاريـة واسـتثمارات القطـاع الخـاص في البنيـة 
الأساسية للري في السنوات الأخيرة، في حين زادت تكـاليف تنميـة الأراضـي المرويـة الجديـدة 
زيادة ملحوظة. فقـد ازدادت هـذه التكـاليف، علـى سـبيل المثـال، بـأكثر مـن ٥٠ في المائـة في 
الفلبين، و ٤٠ في المائة في تايلند، وقاربت نسبة الزيـادة ثلاثـة أمثـال في سـري لانكـا، بسـبب 
ارتفـاع التكـاليف المرتبطـة بتنميـة الأراضـي واسـتصلاحها، وعمليـات نقـــل الميــاه، وشــبكات 

توزيع المياه، وارتفاع تكاليف الضخ في حالة الري بالمياه الجوفية. 
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وهنـاك مسـألة أساســـية في إدارة وتنميــة شــبكات توفــير ميــاه الشــرب في الســنوات  - ٦١
الأخـيرة، تتعلـق بـدور القطـاع الخـاص والشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص. ويمكــن أن 
ينظر في مسألة مشاركة القطاع الخاص في توفير مياه الشرب، في إطار فئتـين عـامتين. وتتعلـق 
الأولى بالشركات الخاصة الكبيرة - المتعددة الجنسيات في حالات كثيرة. وهناك أربعة أنـواع 
عامة للمشاركة الخاصة الواسـعة النطـاق، تشـمل توزيعـات مختلفـة لمخـاطر الاسـتثمار، وهـي: 
ــة  عقـود الإدارة والتأجـير (حيـث يظـل المرفـق في أيـدي القطـاع العـام، وتظـل القـرارات المتعلق
بالاستثمار والمسؤوليات المالية داخل القطاع العام)، والامتيـازات (الـتي تشـمل التـولي المؤقـت 
لإدارة مرفـق عـام والالـتزام بقـدر مـن الاسـتثمار)، والاسـتثمار في إنشـاء مرافـق جديـدة (مـــع 
إمكان عودة ملكيــة البنيـة الأساسـية إلى القطـاع العـام)، والتجـرد مـن الملكيـة (حيـث يشـتري 
المستثمر الخاص حصة في مؤسسـة حكوميـة)(٣٦). وتشـمل الفئـة الثانيـة صغـار مـوردي الميـاه، 
الذيـن يعملـون بصـورة رئيسـية في تقـديم الخدمـات ولا يقومـون إلا باســـتثمارات محــدودة (في 

شاحنات صهاريج المياه والمضخات والآبار الارتوازية). 
أما مشاركة القطـاع الخـاص الواسـعة النطـاق في مجـال توفـير الميـاه والمرافـق الصحيـة،  - ٦٢
فتتركز بصورة رئيسية في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحـر 
الكاريبي (الجدول ٣)، وتغلب مشاريع المياه على مشاريع المرافـق الصحيـة. وفي جنـوب آسـيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا وجود تقريبا للاستثمار من جانب القطاع الخـاص. وفي 
كل منطقة من هذه المناطق، احتلت بعض البلدان مركز الصدارة من حيث اجتـذاب اسـتثمار 
القطاع الخاص – بما في ذلك الصين وماليزيا في شرق آسيا؛ والمكسيك والـبرازيل والأرجنتـين 
في أمريكا اللاتينية؛ والمغرب في شمـال أفريقيـا. وقـد أدى إنشـاء مؤسسـات فعالـة وتنفيـذ أطـر 
قانونيـة وتنظيميـة وتحسـين آليـات الحكـم في هـذه البلـــدان، إلى تمــهيد الطريــق أمــام مشــاركة 
القطاع الخاص. ومن أصل المشاريع المدرجة في الجدول وعددها ٢٣٨، تبلغ نسبة الامتيازات 
٤٠ في المائة، وتبلغ نسـبة الاسـتثمارات في المرافـق الجديـدة الثلـث تقريبـا؛ وتقـل نسـبة تحويـل 
ملكيـة الشـركات المملوكـــة للقطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص عــن ١٠ في المائــة. وتتمــاثل 
الأوزان النسبية لمختلف أشــكال المشـاركة بوجـه عـام عـبر المنـاطق، وإن كـانت الاسـتثمارات 
الجديدة في شرق آسـيا والمحيـط الهـادئ يقـارب عددهـا عـدد الامتيـازات، وعقـود الإدارة هـي 

السائدة في أوروبا ووسط آسيا (٣٧). 
ومن المشاكل التي نشأت مع شركات المياه الخاصة، التواطؤ في عطاءات عقود توفـير  - ٦٣
المياه، وخضوع القائمين بالتنظيم لتأثير الشركات المشمولة بالأنظمة، وعدم مرونة الضمانات 
التعاقدية للعائدات، واحتكار البـنى الأساسـية الرئيسـية، والافتقـار إلى الشـفافية. وبوجـه عـام، 
أثيرت شكوك بشأن واقعية توقع أن تؤدي المشاركة الواسعة النطاق للقطاع الخاص في قطـاع 
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المياه، إلى أكثر من مساهمة طفيفة في السير نحو بلوغ الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بالميـاه(٣٨). 
وتحصـل نسـبة طفيفـــة مــن ســكان العــالم علــى الخدمــات حاليــا مــن المورديــن مــن القطــاع 
الخـاص(٣٩). وفي الســـنوات الأخــيرة، أصبــح المســتثمرون مــن القطــاع الخــاص أكــثر حــذرا 
وتباطأت استثماراتهم في قطاع الميـاه المحفـوف بمخـاطر مقـدرة بـأقل مـن حقيقتـها، والمُبـالغ في 
تقدير أرباحه، والمواجه بمشاكل تعاقدية - منها مثلا محاولة الحكومات أحيانا إعادة التفـاوض 

على العقود في مواجهة استياء الجمهور من رسوم المياه. 
 

ـــة  الجــدول ٣: استثمــــار القطــــاع الخــــاص فــــي مشــاريع توفــير الميــاه والمرافــق الصحي
 ١٩٩٢-٢٠٠٠

 
عدد المشاريع المنطقة 

الاستثمار الشامل لمشاركة القطاع الخاص 
(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 

٦٤٣ ١٤ ٧٣ شرق آسيا والمحيط الهادئ
٦٨٢ ٢ ٣٩ أوروبا ووسط آسيا

٣٧٨ ١٥ ١٠٥ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
٢٠٩ ١ ٧ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

٢١٦ ١ جنوب آسيا 
٦٧ ١٣ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

١٩٥ ٣٤ ٢٣٨ المجموع 
 

ملاحظة: تشمل أرقام الاستثمارات مساهمات القطاعين الخاص والعام. 
ـــــية، البنــــك الــــدولي؛  المصـــدر: قـــاعدة بيانـــات مشـــروع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في البنيـــة الأساس

 .http://rru.worldbank.org/ppi/about/asp
 

ونظـرا للتخـوف بشـأن منـح الاحتكـار المحلـي لتوفـير الميـاه لشـركة خاصـة، ولا ســيما  - ٦٤
الشواغل إزاء الأثر الاجتماعي لزيادة رسـوم الميـاه، لا تشـجع الحكومـات ولا المسـتهلكون في 
ـــات الميــاه.  العديـد مـن البلـدان الناميـة مشـاركة الشـركات المتعـددة الجنسـيات في توفـير خدم
ـــدور الــذي يمكــن أن  وأسـهمت المناقشـات الـتي جـرت في منتديـات مختلفـة في تحسـين فـهم ال
ـــلم  يضطلــع بــه القطــاع الخــاص، وإن لم تحقــق توافقــا في الآراء بشــأن جميــع المســائل. وتس
الحكومات بصورة متزايدة بأنه لا يلزم أن تنطوي مشاركة القطـاع الخـاص (وهـي لا تنطـوي 
بالفعل) على ملكية القطاع الخاص للمـوارد، ولا حـتى البنيـة الأساسـية (وحيثمـا تشـمل هـذه 
المشـاركة الملكيـة، فيمكـن للشـروط التعاقديـة أن تجعـل هـذه الملكيـة مؤقتـــة). والأمــر الأكــثر 
شـيوعا في هـذا المجـال هـو الإدارة الخاصـة للمرفـق العـام (بدرجـات مختلفـة مـن تقاســـم مخــاطر 
الاستثمار). كما تدرك الحكومات ضـرورة وجـود إطـار تنظيمـي قـوي لكفالـة توافـق سـلوك 
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المستثمرين من القطاع الخاص - فيما يتعلق بتحديـد التعريفـات مثـلا - مـع المصلحـة العامـة. 
وموجز القول هـو أن مشـاركة القطـاع الخـاص تسـتلزم إجـراء حـوار بـين الحكومـة والقطـاع 
الخاص وممثلي المستعملين، من أجل وضع حلول سليمة من النواحـي الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

والبيئية، لمشكلة توسيع نطاق إمكانية الحصول على المياه المأمونة بكلفة ميسورة. 
ويمكن أن يكون الدور الذي يضطلع به صغار موردي المياه في تقديم خدمـات الميـاه،  - ٦٥
كبيرا تماما، إلا أنه ليس موثقا توثيقا جيدا. ويشـمل قطـاع صغـار مـوردي الميـاه نطاقـا واسـعا 
من أنواع مقدمي خدمــات الميـاه. وقـد بينـت دراسـة اسـتقصائية أجريـت مؤخـرا(٤٠) في سـت 
مدن أفريقية، و ثماني مدن آسيوية و سـت مـدن في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، 
وجود الترتيبات التالية: شراكة صغار موردي المياه مع مرفق المياه؛ وقيام صغار مـوردي الميـاه 
بتوفير المياه من مواردهم الخاصة (مثل الآبار الخاصة) للأحياء التي لا تغطيها المرافـق؛ ومنظمـو 
المشــاريع الذيــن يقومــون ببنــــاء شـــبكاتهم الخاصـــة المرتبطـــة بـــالخطوط الرئيســـية للمرفـــق؛ 
وملكية/تشغيل/حيازة امتياز المراحيض ومرافق الاسـتحمام العامـة؛ ومشـغلو أكشـاك وصنابـير 

المياه، الذين هم أكثر الموردين شيوعا في المناطق الحضرية الفقيرة. 
وتقدر دراسة أجراهـا مؤخـرا مصـرف التنميـة الآسـيوي(٤١)، أن نسـبة تـتراوح تقريبـا  - ٦٦
من ٢٠ إلى ٤٥ في المائة من الأسر المعيشية في مدن مثل سـيبو (الفلبـين)، وهوشـي منـه سـتى، 
وجاكارتا ومانيلا، تعتمــد علـى خدمـات توريـد الميـاه الـتي يقدمـها صغـار مـوردي الميـاه. وفي 
تغيوسيغالبا وغواتيمالا ستي وليما، يقدم صغار موردي المياه نسبة تزيد على ٣٠ في المائـة مـن 
الإمدادات(٤٢). ولا يرتبط معظم مستهلكي هذه الخدمات بشبكات التوزيع الرئيسـية. ويعتـبر 
سوق صغار موردي المياه بوجه عام سوقا تنافسيا جدا من حيث تقـديم الخدمـات. ويمكـن أن 
يعكس ارتفاع الأسعار التي يتقاضاها صغار موردي المياه عن أسعار مرافق المياه، مجموعـة مـن 
العوامل هي: فقدان اقتصادات الحجم، والإعانات المقدمـة لميـاه الأنـابيب، ووجـود قـدر أكـبر 
مـن المرونـة والملاءمـة (عـدم وجـود رسـوم للتوصـل مثـلا)، في بعـض الحـالات وجـود احتكــار 
محلي لمصدر مياه عام. وفي بعض الحـالات، قـد يكـون مرفـق ميـاه عـام هـو الـذي يمـارس هـذا 
الاحتكار، حيث يحصل من بيع المياه لصغار موردي المياه على عائد أعلى - وإن كـان أصغـر 
حجمـا - مـن عـائد إيصالهـا عـبر شـبكة الأنـابيب. ويمكـــن أن يــؤدي هــذا أحيانــا إلى إســاءة 
الاسـتعمال، عندمـا يـؤدي تكـرر انقطـاع الخدمـة إلى اضطـرار المســـتهلكين، حــتى مســتهلكي 
الشـبكة، إلى الشـراء مـن صغـار مـوردي الميـاه. ومـع ذلـك، ومـا دامـت مرافـق الميـاه المملوكــة 
للقطاع العام أو القطاع الخاص تتجنب قطاعات واسـعة مـن المسـتوطنات البشـرية - وبخاصـة 
المسـتوطنات غـير النظاميـة في المنـــــاطق الحضــــرية - ســـيواصل صغـــــار مــوردي الميـــاه تلبيــة 

حــــاجة هـــامة(٤٣). 
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وفي العديد من بلدان جنوب آسيا (بما في ذلك الهند وباكستان وبنغلاديش)، يضطلع  - ٦٧
ـــج اســتخدام المضخــات اليدويــة لاســتخراج الميــاه  القطـاع الخـاص المحلـي بـدور هـام في تروي
الجوفية، وإتاحة المضخات بأسعار ميسورة وتكييفها حسب الاحتياجات والتفضيلات المحلية. 
وعلى الجــانب الآخـر، يجـري توفـير المضخـات في معظـم البلـدان الأفريقيـة، عـن طريـق برامـج 
تديرهـا جـــهات مانحــة، دون وجــود ملكيــة وطنيــة أو محليــة، ونتيجــة ذلــك انعــدام توحيــد 
مواصفـات المعـــــدات وإجـراءات الصيانـة. ويفتقـر القطـاع الخـاص المحلـي إلى القـــدرات علــى 
تنظيـم المشـاريع والقـدرات التقنيـة اللازمـــة لتهيئــة هــذه التكنولوجيــا حســب الاحتيـــــاجات 

المحــــلية. 
 

بناء القدرات   باء -
أحـرز تقـدم كبـير علـى مـدى العقـد المـاضي مـن حيـث بنـاء المؤسسـات ووضـع أطــر  - ٦٨
السياسـة العامـة والأطـر التنظيميـة الخاصـــة بــإدارة مــوارد الميــاه، وكذلــك في تعزيــز قــدرات 
المؤسسات والمجتمعات المحلية في مختلف جوانب إدارة موارد المياه وتقـديم الخدمـات. وتحققـت 
نتائج طيبة في مجال تنمية الموارد البشرية، ونقل المـهارات التقنيـة، إلا أن النجـاح كـان محـدودا 

في إنشاء المنظمات والمؤسسات المستدامة. 
  

تحسين المحاسبة المتعلقة بالمياه في المغرب  الإطار ٩ -
بدأ المغرب مؤخرا مشروعا للمحاسبة المتعلقة بالمياه في حـوض نهـر أم الربيـع في إطـار 
شراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بهدف القيـام تدريجيـا بإنشـاء 
حسابات لجميع أحواض الأنهار في البلد، وإدمـاج النتـائج في الحسـابات القوميـة. وتشـارك في 
هذه العملية أكثر من ٣٠ مؤسسة من مؤسسات المستوى الوطني ومسـتوى أحـواض الأنهـار، 
ويتولى تنسيقها المكتب الإحصائي الوطني، بمساعدة من الوزارات المعنية بمواضيع الميـاه والبيئـة 
ــــد الاجتمـــاعي في  وتخطيــط اســتخدام الأراضــي. ويجــري حاليــا دراســة مســألة إدمــاج البع
الحسابات. ويتوقع أن تكون النتيجة النهائية لهذا كله تحقيق تنسيق قوي فيمـا بـين المؤسسـات 

الوطنية وتوفير قاعدة معلومات متينة يُستند إليها في صوغ السياسات العامة صياغة رشيدة. 
  

ولا تزال مؤسسات قطاع المياه ضعيفة ومفتقـرة إلى التمويـل بوجـه عـام، وإن كـانت  - ٦٩
قد تطورت خلال العقد المـاضي مـن حيـث قدرتهـا علـى المسـاهمة في مجـالات تشـريعات الميـاه 
ــتثمار في  وسياسـات الميـاه وإدارة الميـاه. وفي حـين أن المنجـزات الماضيـة ارتبطـت أساسـا بالاس
الهيـاكل الماديـة الجديـدة، فـإن التطـورات الـتي شـهدتها الفـترة الأخـــيرة في قطــاع الميــاه ترتبــط 
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ــذ  بتحسـين الإدارة وإجـراء تغيـيرات مؤسسـية. وتتمثـل إحـدى المشـاكل الشـائعة في مجـال تنفي
الإصـلاح المؤسسـي في أن قطـاع الميـاه كبـير ومتنـوع والمسـؤولية عنـه مجـزأة، أو مقسـمة علــى 
الأقل فيما بين عدة وكالات. ولا تـزال توجـد مشـاكل كبـيرة فيمـا يتعلـق بالحسـم بـين قـوى 
الطلب المتنافسة على المياه من القطاعـات المختلفـة وفيمـا يتعلـق بتوزيـع الحقـوق ذات الصلـة. 
وعلى وجه الخصوص، أدى ازدياد التنافس بين قوتي الطلب من قطاعي الري والميـاه الحضريـة 
إلى اشـتداد وضـوح الحاجـة في الســـنوات الأخــيرة إلى الإدارة المتكاملــة للميــاه علــى الصعيــد 
الوطني؛ وكذلك إلى زيادة تقدير قيمة المنافع الموقعية المختلفة التي توفرها مـوارد الميـاه العذبـة، 

بما في ذلك الحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية. 
ولا تزال مسألة استدامة أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية تشـكل مصـدرا كبـيرا  - ٧٠
من مصادر القلـق بسـبب الافتقـار إلى القـدر الكـافي مـن التمويـل والالـتزام السياسـي. وكثـيرا 
ما يكون جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بإدارة المياه معتمدا على أنشطة مشاريعية؛ وبمجـرد 
أن يكتمل المشروع، ينقطع العمل في أنشطة جمع البيانـات. وتدهـورت في أجـزاء عديـدة مـن 
العالم على مدى العقد الماضي شبكات الرصد وأنشطة تقييم الظواهر الهيدرولوجيـة الأساسـية 
التي ينبغي أن تكون الأساس الذي تستند إليه السياسـات العامـة لمـوارد الميـاه. وكثـيرا مـا يمثـل 
ضعف الحافز لدى الموظفين الحكوميين وانخفاض أجورهم عائقا رئيسـيا أمـام تعزيـز القـدرات 
ـــات  التقنيـة والمؤسسـية. وتـأمين عنصـر الاسـتدامة يقتضـي علـى نحـو بـالغ الأهميـة إجـراء تقييم
محددة الأهداف للاحتياجـات واتبـاع نُـهُج موجهـة حسـب قـوى الطلـب. وقـد خلـص تقييـم 
برنامج بناء القدرات من أجل القرن ٢١ الذي يضطلع بـه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي إلى 

أن تنمية القدرات عملية محلية، لا يمكن فرضها ولا الاستعاضة عنها بمبادرات خارجية(٤٤). 
 

التحديات المستمرة   سادسا -
ـــق  تحـدد الفـروع السـابقة بعـض التحديـات والمسـائل الهامـة الـتي يلـزم معالجتـها لتحقي - ٧١
الأهـداف المتفـق عليـها دوليـا فيمـا يتعلـق بالميـاه. ومعظـم هـذه التحديـات والمســـائل ســبق أن 
كانت في موضع الإدراك في محافل دولية، ولكــن يوجـد عـاملان يجعـلان مـن اسـتعراضها مـرة 
أخرى أمرا مهما. فأولا، أصبح توفير إمكانية الحصـول علـى ميـاه الشـرب يحتـل مكانـة أعلـى 
علـى جـداول الأعمـال الدوليـة وصـار معترفـا بـه حاليـا علـى أنـه “حـق أساسـي مـــن حقــوق 
الإنسان”(٤٥). وثانيا أنه بعد أن أعلنـت الجمعيـة العامـة الفـترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ العقـد الـدولي 
للعمل: “الماء من أجل الحياة”، فإن الدورة الثانية عشرة للجنـة التنميـة المسـتدامة توفـر فرصـة 
هامة للمجتمع الـدولي كـي يتفـهم علـى نحـو أفضـل الـدروس المسـتفادة ويعطـي دفعـة جديـدة 

لأنشطة التنفيذ. 
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توفير إمكانية الحصول على مياه الشـرب المأمونـة - إن زيـادة إمكانيـة الحصـول علـى  - ٧٢
مياه الشرب والمرافق الصحية المأمونة تشكل ضـرورة حتميـة لمنـع حـدوث العـدد الضخـم مـن 
حالات الوفاة والمرض التي يعزى حدوثـها كـل عـام إلى الأمـراض المتصلـة بالميـاه، وللحـد مـن 
الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة. وتشـمل المسـائل البالغـة الأهميـة الـتي يلـزم معالجتـها للتصـدي 
لهذا التحدي ما يلي: تحسين توجيه إعانات الدعم لكفالة أن تكون الفئات شـديدة الفقـر هـي 
المستفيدة الأساسية منها وتقليل الأعباء المالية؛ وتصميم هياكل تعريفية، مثـل أسـعار الضـرورة 
ـــن الكميــات  الحيويـة، تكفـل الحصـول بتكلفـة ميسـورة للجميـع علـى أدنى حـد علـى الأقـل م
اللازمة لدعم الحياة والصحة؛ وتعبئة الموارد وتوسيع نطاق البنيـة الأساسـية مـع زيـادة التركـيز 
علـى المنـاطق الريفيـة والمنـاطق المحيطـة بالمنـاطق الحضريـة والاهتمـام بالتكنولوجيـات المنخفضــة 
التكلفة؛ وإصلاح شبكات المياه القائمـة؛ وتشـجيع المشـاركة والاسـتثمار مـن جـانب القطـاع 
الخاص في توفير الخدمات الميسورة التكلفة. أمـا تحقيـق اسـتدامة توفـير إمكانيـة الحصـول علـى 
المياه فلا بد أن يكون عن طريق تحسين الحكم المحلي والتشغيل والصيانة المنتظمين للشبكات. 
زيادة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المستمدة من موارد المياه المتاحة إلى أقصـى حـد  - ٧٣
ممكن - إن زيادة إنتاجية المياه في جميع القطاعات وتوزيـع الكميـات الشـحيحة مـن الميـاه مـع 
مراعاة قيمتها في الاستخدامات المختلفـة يمثـلان تحديـا هامـا في مجـال تعزيـز التنميـة المسـتدامة. 
وتشـير التجربـة إلى الحاجـة إلى زيـادة تطبيـق نظـم اسـترداد التكلفـة في تسـعير الميـاه، مدعومـــة 

بتحسين آليات الإدارة والحكم فيما يتعلق بالمياه. 
تحسـين نوعيـة الميـاه - يـتزايد في كثـير مـن البلـدان وفي عديـد مـن الأحـــواض المائيــة،  - ٧٤
خصوصـا في البلـدان الناميـة، تلـوث الميـاه مـن النفايـات السـائلة المترليـة والصناعيـــة والصــرف 
الزراعي، مما يوجد تهديدات خطيرة لصحة البشر والنظم الإيكولوجيـة والنشـاط الاقتصـادي. 
وهناك تخلف من جـانب القطاعـات الصناعيـة المـتزايدة النمـو في تطبيـق تكنولوجيـات الإنتـاج 
النظيفـة، وكثـيرا مـا تكـون مرافـق معالجـة النفايـات الســـائلة معدومــة أو عاطلــة عــن العمــل. 
ولا يـزال الضعـف يشـوب الإرادة السياسـية والحوافـز الدافعـة إلى إنفـاذ القوانـين والأنظمـــة في 
كثـير مـن البلـدان. وفي كثـير مـن الأحيـان تـأخذ الشـواغل المتعلقـة بالتكـــاليف الــتي يتعــين أن 
تتكبدها الصناعة لمكافحة التلوث أسبقية على مسألة استيعاب التكاليف الاجتماعيـة للتلـوث. 
وعادة ما تكون الموارد غير كافية للمراقبة المنتظمة والدقيقة لنوعيـة الميـاه. ولا يـزال التجريـب 
ـــض تكــاليف تحقيــق  في بدايتـه في معظـم الأمـاكن في مجـال اسـتعمال الأدوات الاقتصاديـة لخف

الأهداف المتعلقة بنوعية المياه. 
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ممارسة الإدارة المتكاملة لموارد المياه - يعزى كثير من المشاكل التي تجابـه قطـاع الميـاه  - ٧٥
إلى ضعف تنفيذ مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه. وفي حين أن البلدان قد اتفقت في مؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة على أن يتم بحلول عـام ٢٠٠٥ إعـداد خطـط لـلإدارة المتكاملـة 
لموارد المياه ولتحقيق كفاءة استخدام المياه، مع تقديم الدعم في هذا المجال للبلدان الناميــة، فـإن 
تنفيذ هذا الهدف يستلزم عملا منسقا على عدة جبهات. إذ يلزم بذل الجهود لتحسـين نوعيـة 
قواعـد البيانـات ونظـم المعلومـات، بمـا في ذلـك النظـم المحاسـبية المتعلقـة بالميـاه. ومـن العقبــات 
المهمة أمام الإدارة المتكاملة لموارد المياه تشرذم الهياكل المؤسسية مع تداخـل الولايـات ونقـص 
الأطر التشريعية وأطر السياسات. ومن التحديات المهمة بالمثل تعزيـز الحـوار فيمـا بـين الـدول 
المشاطئة تحقيقا للكفـاءة في إدارة الميـاه الدوليـة واسـتغلالها. كمـا أن خطـط العمـل الراميـة إلى 
تقليـل آثـار الكـوارث المتصلـة بالميـاه إلى أدنى حـد ممكـــن جديــرة بــأن تُــولى أولويــة في إطــار 

عمليات التخطيط الوطنية. 
تحسين إنتاجية المياه الزراعية - يمثل توفير الميـاه الكافيـة لإنتـاج الأغذيـة تحديـا هـائلا،  - ٧٦
خصوصا في البلدان التي تشح فيـها الميـاه. ومـن ثم يلـزم تحقيـق زيـادات ضخمـة في الإنتاجيـة، 
الأمر الذي يتطلب تقوية الحوافز الدافعة إلى حفـظ الميـاه في مجـال الزراعـة ووضـع اسـتثمارات 
في تحديث شبكات الـري القائمـة. ويتعـين أن تصبـح الزراعـة قـادرة علـى الإفـراج عـن بعـض 
المياه للاستخدامات الأخرى العاليــة القيمـة، مـع كفالـة إتاحـة الميـاه في الوقـت نفسـه وبتكلفـة 

ميسورة لفقراء المزارعين. 
حمايـة النظـم الإيكولوجيـة - هنـاك إهمـال مسـتمر للمتطلبـات المائيـــة اللازمــة لصــون  - ٧٧
النظـم الإيكولوجيـة القيمـة، وذلـك مـن حيـث الكميـة والنوعيـــة معــا. وتشــمل الإصلاحــات 
المؤسسية وإصلاحات السياسات التي يمكن أن تساعد على تحسـين هـذا الوضـع تعيـين حـدود 
حقـوق الملكيـة الـتي تخـص المجتمعـات المحليـة والمؤسسـات المسـؤولة عـن حفـظ وظـائف النظـــم 
الإيكولوجية والمصادقة على هذه الحقوق، مع مواصلـة تطويـر مفـهوم الدفـع مقـابل الخدمـات 

الإيكولوجية وتوسيع نطاق تطبيقه. 
ـــارير القطريــة المقدمــة إلى لجنــة التنميــة المســتدامة أن  تعبئـة المـوارد الماليـة - تبـين التق - ٧٨
الافتقـار إلى المـوارد الماليـة يشـكل عائقـا رئيسـيا أمـام تحقيـق الأهـداف المتعلقـة بالميـاه والمرافـــق 
الصحية. والعقبات الرئيسية التي تحول دون تعبئة الموارد هي: ضعـف السياسـات المحليـة لتعبئـة 
الموارد، وعدم كفاية تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلـدان الناميـة، وانعـدام الاسـتثمار 
من جانب القطاع الخاص. وسيكون التنسيق فيما بين الجهات المانحـة علـى الصعيـد القطـري، 
خصوصا التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة عـن طريـق آليـة منظمـة تنظيمـا جيـدا، أمـرا 
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بالغ الأهمية لتوفير استجابة متكاملة وفعالة من حيث التكلفـة لاحتياجـات الـدول الأعضـاء في 
مجال تنفيذ الأهداف والمقاصد الدولية المتصلة بالمياه. 

ـــة أن اطــراد الجــهود في مجــال بنــاء  تعزيـز القـدرات المؤسسـية والتقنيـة - تبـين التجرب - ٧٩
القدرات سيكون أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المتفـق عليـها دوليـا. ويسـتلزم هـذا زيـادة 
المخصصات في الميزانيات، بما في ذلك الدعم من الجهات المانحـة الدوليـة. ويلـزم الحفـاظ علـى 
قدرات الرصد والتقييم في حالة صالحة للعمل. كذلك فإن سياسات وبرامـج إدارة الميـاه حـتى 
وإن كانت مصممة على أفضل وجه ممكن تمنى بالفشل حينما تكون قـدرات التنفيـذ والإنفـاذ 
ضعيفة. ومن المفيد، فضلا عن التدريب التقني، في مجـال تشـغيل وصيانـة شـبكات توفـير الميـاه 
مثلا، توفير التدريب على تصميم آليات حفزية فعالة للتشـجيع علـى إنفـاذ القوانـين والأنظمـة 

المتعلقة بتلوث المياه. 
 

الحواشي 
 

منظمة الصحة العالمية/منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التقييم العالمي لتوفير المياه والمرافـق الصحيـة:  (١)
تقرير عام ٢٠٠٠. 

 .http://www.wssinfo.org/en/122_definitions_en.html (٢)
انظر الحاشية (١).  (٣)

Gleick et al, (2002). The World’s Water 2002- منظمة الصحة العالمية (٢٠٠٠)، وردت الإشارة إليـها في (٤)
 .2003. The Biennial Report on Freshwater Resources, Island Press

Saghir, J., M. Schiffler and M. Woldu (١٩٩٩). البنك الدولي، المياه والمرافق الصحية في المناطق الحضريـة في  (٥)
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: طريق التقدم، البنك الدولي. 

تقرير اللجنة المتعـددة التخصصـات المعنيـة بالبيئـة (٢٠٠٣)، توفـير ميـاه الشـرب في المنـاطق الريفيـة في النيجـر،  (٦)
تقرير تم إعداده من أجل مصرف التنمية الأفريقي. 

حكومة باكستان (٢٠٠٢). استراتيجية قطاع المياه في باكستان، وزارة المياه والطاقة الكهربائية.  (٧)
التوقعات السكانية في العالم، تنقيح عام ٢٠٠٢، شعبة السكان في الأمم المتحدة.  (٨)

يفترض هذا عـدم وقـوع أي تعطيـل رئيسـي لأنمـاط التـهطال قـد ينجـم، علـى سـبيل المثـال، مـن التغـير العـالمي  (٩)
Gould, J. (1999), Assessment of Water Supply Options: Contributions Relating to Rainwater Har- .للمناخ

 .vesting, World Commission on Dams, October

على سبيل المثال، في مانيلا، تفوق تكاليف المياه التي يوفرها الباعة تكاليف الميـاه الموفـرة بالأنـابيب بمـا يـتراوح  (١٠)
من ١٤ إلى ٣٣ مرة للمتر المكعب الواحد، في حين أن هذه النسبة في نيودلهي تـتراوح مـن ٦ إلى ١٠ مـرات؛ 
”McIntosh, A. C. (2003), “Asian Water Supplies: Reaching the Urban Poor مصـرف التنميـة الآسـيوي، 

مانيلا. بيد أنه في حالات كثيرة تحد قيود المنافسة من الفارق السعري الذي يمكن للباعة أن يتقاضوه. 



3804-23879

E/CN.17/2004/4

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية/المعهد الدولي لإدارة المياه (٢٠٠٢). المياه والأغذية في العالم حتى عام  (١١)
٢٠٢٥: التصدي لندرة المياه. 

 Social Issues in the Provision and Pricing of Water .(٢٠٠٣) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (١٢)
 .Services: The OECD Environment Programme

 Foster (2002), “Ten Years of Water Service Reform in Latin America: Towards الأرجنتين وبوليفيا وشيلي؛ (١٣)
 an Anglo-French Model”, in P. Seidenstat, D. Haarmeyer, and S. Hakim, eds., Reinventing Waste and

 Wastewater Systems: Global Lessons for Improving Management, John Wiley and Sons, Inc., NY., cited in

 .Box 9.5 of World Development Report 2004, Chapter 9, The World Bank, Washington, D.C

 .Privatization and Basic Infrastructure Services for the Urban Poor .(٢٠٠١) البنك الدولي (١٤)
منظمة الصحة العالمية (٢٠٠٣)، التقرير الخاص بالصحة في العالم، ٢٠٠٣، جنيف.  (١٥)

 Water for Life: The United Nations World Water Development فيما يخص السيــــن ومنطقــــة طوكيــو، انظر (١٦)
 .www.thewaterpage.com/ rhine-environment.htm وفيمــا يخــص الرايــن، انظــر .Report, UNESCO, 2003

 .www.icpdr.org وفيما يخص الدانوب، انظر
 Barlow, M. (1999). “Blue Gold: The Global Water Crisis and the Commodification of the World’s Water (١٧)

 .Supply”. A Special Report issued by the International Forum on Globalization

يُقدَّر أن ما يتراوح من حوالي ١,٥ مليون إلى مليوني بئر أنبوبية تعتـبر ملوثـة بـالزرنيخ طبقـا للمعيـار المطبـق في  (١٨)
بنغلاديش وهو ٥٠ ميكروغراما للتر الواحد، ويُقدَّر أن نحو ٣٥ مليون نسمة معرضـون لنسـبة تركـيز للزرنيـخ 
في مياه الشرب تتجاوز هذا المستوى، وأن ٥٧ مليون نسمة معرضون لنسبة تركيز تتجاوز ١٠ ميكروغرامات 
 British Geological Survey Report WC/00/19 Vol. 1, Arsenic .للتر الواحد، وهو معيار منظمة الصحة العالمية

 .contamination of groundwater in Bangladesh; http://www.bgs.ac.uk/arsenic/bphase1/ b_intro.htm

 .“World Agriculture: Towards 2015/30”, Rome ،(٢٠٠٢) منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (١٩)
تُعرَّف كفاءة الري بأنها صافي احتياجات الـري مـن الميـاه، مطروحـا منـها كميـة المطـر الفعليـة، مقسـومة علـى  (٢٠)
كمية المياه المحولة من مصادر المياه. وكبديل لذلك، تُعرَّف هذه الكفاءة أيضا بأنها حاصل ضرب كفاءة تطبيق 

المياه وكفاءة إيصال المياه. 
إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بـالأمم المتحـدة/الهيئـة الوطنيـة لمـوارد الميـاه، (٢٠٠٣). مشـروع الإدارة  (٢١)
المستدامة لموارد المياه. يمكن استخدام هذه الوفورات لتكملـة إمـدادات ميـاه عـدن، ممـا يخفـف الإجـهاد الواقـع 
على موارد المياه الجوفية، إلى جانب منع استمرار تقدم جبهة الميـاه المالحـة الـتي تتسـرب إلى اليابسـة. وفي إطـار 
الري الفيضي، تُحوَّل مياه الفيضان الناتجة من المستجمعات الجبلية عن الوديان النهرية، وتُنشر علـى مسـاحات 
كبـيرة. وقـد تكونـت معرفـة محليـة ضخمـة في مجـال تنظيـم الشـــبكات الفيضيــة وإدارة الميــاه الفيضيــة وأحمــال 

الرواسب الثقيلة التي تصحبها. 
 Vermillion, Douglas. “Impacts of Irrigation Management Transfer: A Review of the Evidence”, Research (٢٢)

 .Report No.11, International Irrigation Management Institute, Colombo, Sri Lanka, 1997

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة (١٩٩٦)، إنتـاج الأغذيـة. الـدور الحاسـم للميـاه، مؤتمـر القمـة العـالمي  (٢٣)
للأغذية. 



04-2387939

E/CN.17/2004/4

تقريـــر خـــاص في “الفاينانشـــيال تـــايمز”، ٩ كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٣، الموقــــع الشــــبكي للجنـــــــة  (٢٤)
 .http://www.mdbc.gov.au/index.htm :حوض دوراي – دارلنغ

توفر آبار الكسح إمدادات أكثر استدامة للمياه العذبة في الجزر أو المناطق الساحلية حيث تسـتقر طبقـة جوفيـة  (٢٥)
من المياه العذبة فوق طبقة أكثر عمقا من المياه المالحة، وذلك باستخدام مضختين لموازنة المسحوبات مـن الميـاه 

المالحة والمياه العذبة. 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجلس الطاقة العالمي (٢٠٠٠). تقييم الطاقة في العالم.  (٢٦)

 .Saleth, R, and A. Dinar (2000). Institutional Changes in Global Water Sector, Water Policy (175-199) (٢٧)
 .http://www.giwa.net/index.phtml (٢٨)

 Revenga, et al (2000). Pilot Analysis of Global Ecosystems: Freshwater Systems, World Resources (٢٩)
 .Institute

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأداء والتحديات في مجال إدارة المياه في بلدان المنظمة.  (٣٠)
التقرير المتعلق بتنمية المياه في العالم (٢٠٠٣). برنامج الأمم المتحدة لتقييم المياه في العالم.  (٣١)

الشراكة العالمية للمياه ومجلس المياه العـالمي (٢٠٠٣). تمويـل توفـير الميـاه للجميـع: تقريـر الفريـق العـالمي المعـني  (٣٢)
بتمويل الهياكل الأساسية للمياه، الشراكة العالمية للمياه ومجلس الميـاه العـالمي، آذار/مـارس. وتغطـي التقديـرات 
مياه الشرب، والمرافق الصحية والنظافة الصحية، ومعالجة النفايات السائلة البلدية، والنفايات السائلة الصناعية، 

والزراعة، وحماية البيئة. 
انظر الحاشية (١).  (٣٣)

 United Nations (2002), World Urbanization Prospects. The 2001 Revision, :استنـــادا إلى الــجدول ٤ في (٣٤)
 .New York

 Dinar, A., and J. Mody (2003). Irrigation Water Management Policies: Allocation and Pricing Principles (٣٥)
 .and Implementation Experiences, Natural Resources Forum

استنادا إلى التصنيف النوعي الوارد في قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن مشاركة القطاع الخاص في مجال البنيـة  (٣٦)
 .http://rru.worldbank.org/ppi :الأساسية

استنادا إلى قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية.  (٣٧)
 Cf. J. Budds and G. McGranahan (2003), “Are the debates on water privatization missing the point? (٣٨)
 Experiences from Africa, Asia and Latin America”, Environment and Urbanization, Vol. 15, No. 2,

 .October

يذهب أحد التقديرات إلى أنه يحتمل أن تكون نسبة منظومات توفير المياه في العالم الـتي يديرهـا حاليـا القطـاع  (٣٩)
C. A. Linares (2003), “Institutions and the Urban Environment in Developing Coun- الخاص ١٠ في المائة؛
tries: Challenges, Trends, and Transitions”, Yale School of Forestry and Environmental Studies, New Ha-

 .ven, CT, July

 Snell, S. (1998), “Water and Sanitation Services for the Urban Poor. Small Scale Providers: Typology & (٤٠)
 .Profiles”, Working Paper, UNDP/World Bank Water and Sanitation Program, Washington, D.C



4004-23879

E/CN.17/2004/4

 A. C. McIntosh (2003). Asian Water Supplies: Reaching the Urban Poor (Chapter 7), Asian Development (٤١)
 .Bank, Manila.

 Solo, T.M. (2003), Independent Water Entrepreneurs in Latin America: The Other Private Sector in Water (٤٢)
 Services, Department of Finance, Private Sector and Infrastructure, Latin America Region; and Energy

 and Water Department, Private Sector Development and Infrastructure, The World Bank, Washington,
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أحد التحديات الكبرى التي تجابه هيئات تنظيم المياه حاليا هو كيفية القيــام علـى النحـو المناسـب بمراقبـة نوعيـة  (٤٣)
المياه التي يوفرها عشرات بل ومئات من صغار موردي المياه. 

برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي (٢٠٠٢). تقريـــر تقييــم بنــاء القــدرات مــن أجــل القــرن الحــادي والعشــرين  (٤٤)
(١٩٩٣-٢٠٠١)، نيويورك. 

في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، اعتمـدت لجنـة الأمـم المتحـدة المعنيـة بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة  (٤٥)
والثقافية التعليق العام رقم ١٥ بشأن الحق في المياه، الذي يشير إلى المادة ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
ـــاه الشــرب عنصــر  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وينـص التعليـق علـى مـا يلـي: “إن حـق الإنسـان في مي
جوهـري للحيـاة والصحـة. وتوفـير القـدر الكـافي مـن ميـاه الشـــرب المأمونــة شــرط أساســي لإعمــال حقــوق 

الإنسان”. 
 


